
  م٢٠١١، ٤، العدد ٥لّد المج                                                                                                            

-٩٨ -  

  ∗*م٢٠١١ -١٩٢٨ التطور التاريخي لقوانين الانتخاب في الأردن
  

  ** فريحات عزبيإيمان
 

  صـلخم
 وحتى عام م١٩٢٨تتناول الدراسة تاريخ قوانين الانتخاب في الأردن وتطورها منذ عام 

 لها، التعديلاتم؛ حيث جرت الانتخابات في الأردن وفق ستة قوانين انتخابية وعشرات ٢٠١١
لى الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأنها، وقد أدخلت تعديلات عديدة منها ما يتعلق بالإضافة إ

بمدة المجلس، وعدد مناطق الانتخاب، وزيادة عدد نواب بعض الدوائر، والمدة التي يستمر 
فيها الترشيح، والمبلغ الواجب إيداعه من قبل طالب الترشيح، ومدة إجراء عملية الانتخاب، 

علماً بأن .  للاقتراع والفرز وصلاحية إعلان المرشح الفائز، ومكان الفرزواللجان المشكلة
تطور قوانين الانتخاب يعد دليلاً واضحاً على مظاهر التطور السياسي، والاقتصادي، 

  .والاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، وحتى الوقت الحاضر
ثلت في أن قوانين الانتخاب في وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، تم

الأردن نوعت بين أساليب الانتخاب؛ فبعد أن كانت تأخذ بالانتخاب غير المباشر، وذلك 
بانتخاب النواب على درجتين، إلى الانتخاب السري المباشر الذي يجري على درجة واحدة 

برلماني قائم م بنظام ١٩٤٧بانتخاب النواب مباشرة، وذلك بما يتلاءم مع أخذ الأردن عام 
على مجلسين هما النواب والأعيان بدلاً من المجلس التشريعي الذي كان يجمع بين الأعضاء 
المنتخبين وأعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد، ولم يشترط أسلوب الانتخاب المباشر 
حصول المرشح الفائز على نسبة معينة من عدد المقترعين، واكتفت بحصوله على أكبر عدد 

إضافة إلى أن قوانين الانتخاب أخذت بالقوائم المفتوحة والتي أعطت للناخب . ن الأصواتم
حق اختيار عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، 
إلى تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط، الذي تعرض 

اسعة من مختلف الأطياف السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني، لانتقادات و
وعد انتكاسه على المسيرة الديمقراطية، ورغم الاحتجاج فقدأبقي عليه حتى بعد انتخاب 

  .المجلس النيابي السادس عشر
وأوصت الدراسة بضرورة الإسراع في إيجاد قانون انتخابي عصري تتفق عليه جميع 

ياف السياسية والاجتماعية يلبي تطوير العمل السياسي، ويؤدي إلى تماسك وطني بين الأط
. الفئات السياسية والاجتماعية في مناطق المملكة جميعها، مبدداً للعصبية والجهوية والفئوية

  . في إِيجاد هذا القانون سيكون على حساب الاستقرار السياسي في الأردنتأخروأن أي 

الانتخاب، المرشح، الناخب، الدائرة الانتخابية، العمليات الانتخابية، الدعاية  : الدالةالكلمات
  .، الاقتراع والفرزالانتخابية، الجرائم الانتخابية

  

  المقدمة

تعرف الانتخابات بأنّها وسيلة عملية يتم بوساطتها اختيار الشعب للأشخاص الذين سيعهد إليهم 
ة في الدولة، وتختلف الانتخابات حسب شكل النظام السياسي؛ باتخاذ القرارات ورسم السياسة العام
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فهناك انتخابات موحدة لانتخاب السلطة التشريعية والتنفيذية كما هو في الأنظمة البرلمانية، وهناك 
انتخابات تجري للسلطة التنفيذية وأُخرى للسلطة التشريعية تجري بطريقة مختلفة كما هو في 

ختلف الانتخابات حسب أسلوب التنظيم الانتخابي المتبع؛ فهناك انتخاب النظام الرئاسي، كما ت
الدوائر الذي بموجبه تقسم الدولة إلى مجموعة دوائر، أو مناطق انتخابية يرشح في كل دائرة عدد 

وهناك . من الأشخاص المستقلين والممثلين للأحزاب، ويجري التنافس للفوز بمقاعد السلطة
د انتخاب رئيس السلطة في النظام الرئاسي التي تصبح الدولة بموجبه بمثابة انتخاب موحد متبع عن

، وتُعد الانتخابات ظاهرة دورية تعاد كل عدة سنوات حسب )١(دائرة، أو منطقة انتخابية واحدة
الفترة المحددة لذلك، وخلال فترة ما بين الانتخابات يمارس الإفراد تأثيرهم في الممثلين؛ لأنهم هم 

 يملكون خلال الانتخابات القدرة على إبقاء ممثليهم، أو تغييرهم بآخرين، وهذا ما يحكمه تقيد الذين
  .)٢(النائب برغبات ناخبيه

وعن التطور التاريخي لمفهوم الانتخابات، فقد ارتبطت فكرتها بمفهوم الحكومة التمثيلية منذ 
للحكومة الديمقراطية خاصة مع القرن السادس عشر الميلادي، وعدت بعدها القاعدة الأساسية 

استحالة تطبيق الديمقراطية المباشرة بسبب المجتمعات الكبيرة وصعوبة جمع الناس في مكان 
واحد، ومع بداية القرن التاسع عشر الميلادي بدأت الانتخابات في بريطانيا وفرنسا والولايات 

 الأغنياء والمتعلمين، المتحدة الأمريكية، ومورست على نحو محدد، واقتصرت بداية على
وأصبحت الهيئات الانتخابية تؤدي في ما بعد دوراً مهماً في العملية السياسية في معظم دول 
العالم، وإن اختلف دورها أحياناً من دولة، أو نظام سياسي إلى آخر، وذلك تبعاً للظروف السياسية 

 والثقافي لأفرادها ومدى تطبيق والاقتصادية والاجتماعية لكل دولة، وطبيعة التكوين الاجتماعي
الديمقراطية فيها، فبعض الدول تمارس الانتخابات وتدعي الديمقراطية إلا أنها لا تسمح للمعارضة 
بالوصول إلى السلطة، وذلك عن طريق تزوير الانتخابات، فالدولة الديمقراطية هي التي تجري 

  . )٣ ( عن آرائهم بحرية تامةفيها انتخابات حرة نزيهة يسمح فيها للناخبين بالتعبير
 لانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، م١٩٢٨وفي الأردن جرت الانتخابات منذ اواخر عام 

م، وتشكلت بعده اربعة مجالس تشريعية حتى عام ١٩٢٩وأفرز أول مجلس تشريعي في نيسان 
لمجلس  بصدور الدستور الثاني الذي نص على قيام المجلس النيابي بدلاً من ا)٤(م١٩٤٧

وفي هذا العام تم انتخاب المجلس النيابي الأول والمجالس التالية حتى انقطاعها عام . )٥(التشريعي
                                                 

 -٢٠٤م، ص ١٩٨٧، عمان،  ٢، دار الكرمل للنشر والتوزيع، طمبادئ علم السياسة. انظر نظام بركات وآخرون .١
٢٠٥.  

  .٢٠٨-٢٠٧المرجع نفسه، ص  .٢
، منشأة المعارف، ردي والانتخاب بالقائمةأنظمة الانتخاب في مصر بين الانتخاب الف. انظر عبد الغني بسيوني عبداالله .٣

 .٧، ص م١٩٩٠الاسكندرية، 
، محمد الدجاني ٢٠٨، ١٩٤، ص)م١٩٩٠(، لجنة تاريخ بلاد الشام، عمان ، إمارة شرقي الأردنسليمان موسى ،  .٤

  .٢٢٤-٢٢٢ ، ص)م١٩٩٣(، بالمينورس، عمان،المدخل إلى النظام السياسي الأردني ،ومنذر الدجاني
الحياة النيابية في الاردن ، انظر هاني خير، )م١٩٨٨-١٩٤٧(لمجالس النيابية والانجازات والمصيرللتوسع في ا .٥
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م، وبعد عودة الحياة النيابية أصبحت الانتخابات تجري دورية بالرغم ١٩٨٤م، وفي عام ١٩٦٧
ال من غياب تأثير الأحزاب وباقي مؤسسات المجتمع المدني فيها على نحو واضح؛ فلا تز

  العشائرية والإقليمية والمصالح الخاصة تحكم العملية الانتخابية، إضافة 
الذي تعده جميع الأطياف )٦( م ١٩٩٣إلى المعوق التشريعي ممثلاً بقانون الصوت الواحد لعام 

السياسية انتكاساً على الحياة الديمقراطية خاصة مع وصول أشخاص ضعفاء إلى قبة البرلمان، 
ر في دور السلطة التشريعية في إدارة الدولة؛ فالانتخابات النيابية تعمل على تحقيق الأمر الذي أثّ

إعطاء الشرعية للهيئات المنتخبة في ممارسة دورها السلطوي، من خلال حق : أمور عديدة، منها
وظائفها التشريعية؛ كإصدار التشريعات المنظمة لحياة المجتمع ورقابة السلطة التنفيذية، وإعطاء 
الفرصة للمواطنين لممارسة السلطة السياسية، وإعطاء المواطنين الفرصة لاختيار الشخص 
المناسب، وتمكين المواطنين من مراقبة المنتخبين والتأكد من تطبيق الشعارات والبرامج التي 

  . )٧(عرضوها أمام الأَشخاص الناخبين
ظام ناجح في الدول التي وصل فقانون الصوت الواحد متبع في الدول الانجلوسكسونية، وهو ن

كندا، وبريطانيا، واستراليا، وجنوب : فيها نمو الاحزاب حداً جعلها تتناوب على السلطة، مثل
وقد وضع هذا القانون في الأردن . أفريقية، ونيوزلندا، ونحن بصورة عامة ثقافة انجلوسكسونية

كومة من تزايد عددهم وفاعليتهم بصورته المبتورة لاستبعاد الاحزاب العقائدية بسبب تخوف الح
في مجلس النواب، وحقق الهدف بعض النجاح، واضعف النمو الذي كان مامولاً للاحزاب 
السياسية، وادى إلى خلخلة لحمة المجتمع المدني وتفكيكها، واضعف فرصة وصول الكفاءات إلى 

ها لم يكن على نحو جدي، مجلس النواب، غير أن المعارضة طالبت بالغائه منذ البداية ولكن التزام
                                                                                                                                                  

المدخل إلى النظام السياسي ، والدجاني، ١٩٨-١٩٦م،  ص١٩٩٣  لجنة تاريخ الاردن، عمان،)م١٩٩٣-١٩٢٠(
  .٢٢٩-٢٢٤، صالأردني

  :تتمثل الأسباب الموجبة لإصدار هذا القانون في أنه  .٦
ستوعب ما استجد من أوضاع وما طرأ من تغيرات وتعديلات على الدستور والقوانين المختلفة وما جاء لي .أ 

  .شهدته المسيرة البرلمانية بعد انقطاع أملته ظروف الاحتلال الإسرائيلي
جاء هذا القانون المؤقت حرصاً من الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فلم يكن أمامها   .ب 

في حين . كافي لتقديم قانون انتخاب يتناول سن الناخب والكوتا والدوائر الانتخابية وغيرها من الموادالوقت ال
. ستتاح الفرصة بعد الانتخابات والوقت الكافيين لمجلس النواب لدراسة التعديلات المطلوبة وتكريس الديمقراطية

 الملك الحق في وضع قوانين مؤقتة في من الدستور أعطت مجلس الوزراء بموافقة) ٩٤(حيث أن نص المادة 
  . الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير

فتحت الحكومة جميع القنوات من صحف ودوريات ومسوحات إحصائية لتعرف  الرأي العام، وبعد دراسة   .ج 
 وهم -ل الأغلبية من المواطنين يمث-أحدهما يرى إبقاء الأمور على حالها، والثاني: الآراء تبين أن هناك رأيين

  . مع هذا القانون 
انظر ملحق الجريدة . جاء القانون ليؤكد الحقوق الأساسية للمواطنين التي كفلها الدستور في المادة السادسة .د 

 كانون ٢٦، )١٣(الرسمية، محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب، ع
  .ر.ج.، سيشار إليها في ما بعد بالاختصار م٢١-٢٠، ص)٣٤(، جلد م١٩٩٧الثاني

 .٨ -٧، ص م٢٠٠٤، مركز الدراسات البرلمانية، عمان، الانتخابات آلية الديمقراطية. فتحية الزعبي .٧
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  :هذا القانونومن الامثلة على معارضة . ولم يبذلوا جهداً صادقاً لتغييره
الأطياف السياسية والنقابات المهنية ومؤسسات  ف مختلن لانتقادات واسعة مهض تعر: اولاً

ن الثاني الانتخابات في المجلسيي  على ذلك قاطعت جبهة العمل الإسلامالمجتمع المدني، واحتجاجاً
 ١٦ - ١٩٩٧تشرين الثاني  (23 والثالث عشر) م١٩٩٧ أيلول ١ - ١٩٩٣ تشرين ثاني ٢٢(عشر

 ين ولكنه عاد واشترك في المجلس،في محاولة منها لتغيير قوانين الانتخاب) م٢٠٠١حزيران 
        .عشر والخامس عشر الرابع

م، ولكن قرار الرد ١٩٩٧نواب سنة رد من قبل اللجنة القانونية عند إحالته الى مجلس ال:  ثانياً
وتعرض القانون عند مناقشته لانتقادات شديدة جاء بعضها رداً . لم يحظ في حينه بتأييد الأغلبية

  :على الأسباب الموجبة، منها
للقانون المؤقت، فليس ) ٩٤(أن صدوره غير دستوري؛ لانه لم يستوف شروط المادة  .١

م معروف قبلها بـ ١٩٩٣يلها، فموضوع الانتخابات لسنة هناك حالة طارئة ولا حالة لا يمكن تأج
سنوات منذ عودة الحياة الديمقراطية؛ إذ كانت هناك رغبة في إيجاده من قبل الحكومة بدليل ) ٤(

م، علماً بأنه وفي عام ٢٠١١أنه جاءت حكومات جديدة بعدها سارت على هذا النهج  لغاية عام 
ون حظي بتأييد مجلس النواب إلى اللجنة القانونية، إلا أنه تم نائباً باقتراح قان) ٢٧(م تقدم ١٩٩٤

 .تغييبه ولم ير النور
 أن القانون رفض من جميع الأطياف السياسية والاجتماعية، وكان مرفوضاً من مجلس  .٢

كما أن  . الأعيان في جلستهم التي بثت على التلفاز، وتحدثوا جميعهم تقريبا ضد هذا القانون
 . ه كذلك؛ لذا تم حله قبل انتهاء مدته الدستورية بثلاثة أشهر مجلس النواب رفض

لم يحقق القانون المساواة والعدالة كما ورد في الأسباب الموجبة، ففي منطقة انتخابية  .٣
 .  تسعة نواب وفي منطقة أخرى ينتخب نائبين أو ثلاثةنينتخب المواط

ترسيخ الوحدة الوطنية، واصبح رسخ القانون العشائرية والإقليمية والطائفية بدلاً من  .٤
الترشيح من المال السياسي، والتزوير يفرض على الناس نواباً لا يعرفونهم، وفقدت العملية 

 . الانتخابية مضمونها المتعارف عليه
عمل على تحجيم أفق النائب إلى حدود دائرته الانتخابية أو حتى عشيرته، الأمر الذي   .٥

 همه الوحيد تسديد فواتير انتخابية سابقة ولاحقة لتأمين فوزه ثانية، يجعل من النائب أسيراً لناخبيه،
الأمر الذي يجعله ممثلاً لمنطقه محدودة لا للوطن أو الأمة، ويجعله خاضعاً لأصحاب النفوذ 

 . والوزراء مقابل تيسير بعض الخدمات على حساب الدولة ومصلحة الوطن والمواطن 
ات ذات التوجهات السياسية الرافضة للسلام مع أدى إلى تحجيم بعض الأحزاب والفئ .٦

إسرائيل، وهو الهدف الذي وضع القانون من اجله؛ وذلك لعبور مرحلة سياسية لضمان عدم 
حصول هذه التوجهات السياسية على عدد من المقاعد يشكل عائقاً للمسيرة السلمية، وقد عد بعض 

 أن الحالة الطارئة من وجوده قد استنفدت ولم م١٩٩٧النواب في أثناء مناقشاتهم هذا القانون عام 
 . يعد ما يبرر بقاءه
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 الواحد تقسم تقانون مستورد من دول غربية استيراداً مبتوراً، فالدول التي تطبق الصو .٧
 .)٨(الدوائر بعدد النواب؛ أي لكل دائرة نائب واحد

في أكثر من مرة أعلن م، و٢٠١١علماً بأنه عندما انفجرت أزمة العمل السياسي في الأردن عام
أعضاء لجنة الحوار الوطني أن أهم انجاز لها في قانون الانتخاب هو إلغاء الصوت الواحد 
والدوائر الوهمية، فأنصار الصوت الواحد تخلوا عنه لحل الازمة وأصبحوا يتصدرون صفوف 

 في أنصار الاصلاح، وبعضهم أعضاء في لجنة الحوار الوطني، من غير اعتراف من أي طرف
 .  ارتكاب الخطأ في اعتماد الصوت الواحد منذ تسعة عشر عاماً

 من هنا ظهرت فكرة الدراسة وسعت إلى سد الثغرات في دراسة قوانين الانتخاب في الأردن 
م؛ إذ لم ينل هذا الموضوع حظه من الدراسة المعمقة ٢٠١١- ١٩٢٨منذ بدايات صدورها عام 

 القوانين والأنظمة الأردنية الصادرة في الجريدة الرسمية والبحث المتخصص الشامل معتمدة على
م ١٩٢٨م، وعلى الدساتير الأردنية الواردة في جريدة الشرق العربي حتى نهاية ٢٠١١حتى عام 

وقد تناولت الدراسة الأسباب الموجبة لقوانين . ثم الجريدة الرسمية طيلة الفترة الزمنية للدراسة
فع مع مشروع القانون عند إعداده ولدى إرساله إلى مجلس الأمة، مع الانتخاب في الأردن التي تش

الأخذ بالحسبان في حدود معرفة الباحث، واطلاعه على محاضر جلسات النواب والأعيان فإن 
بعض من القوانين لم يرافق إصدارها أسباب موجبة وإن عاد ديوان التشريع للعمل على إصدار 

  .م٢٠٠٣ن، سواء أكان معدلا أم مؤقتا في ما بعد عام الأسباب الموجبة لكل مشروع قانو
  :وحاولت الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية 

  م؟٢٠١١ – ١٩٢٨كم عدد القوانين والأنظمة الانتخابية في الأردن منذ عام 
 ما مدة مجلس النواب في الأردن؟

 ما شروط الناخب؟
 كيف تجري العمليات الانتخابية في الأردن؟

 ط الواجب توافرها في المرشح؟ما الشرو
 كم عدد أعضاء المجلس النيابي؟

 ما المحكمة التي تنظر في طعون جداول الناخبين؟
 ما الجهة المختصة بنظر الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات؟

 ما إجراءات الترشيح؟
 كم عدد الدوائر الانتخابية؟

 كيف تجري الدعاية الانتخابية؟
  شغور المجلس النيابي من أحدأعضائه؟ما الإجراء المتبع عند

                                                 
، م١٩٩٧ كانون الثاني٢٦، )١٣(، محضر الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الرابعة لمجلس النواب، ع.ر.ج.م .٨

 .٦٣-٢١، ص)٣٤(جل
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 ما الفئات المحرومة من حق الانتخاب؟
  بدايات الحياة النيابية في الأردن: المبحث الأول

 بعد الانقلاب العثماني م١٩٠٨عام ) النواب(جرت أول انتخابات في الأردن لمجلس المبعوثان 
 ينتخبون بدورهم ممثلين عنهم، وقد بطريقة الانتخاب على درجتين، وذلك بانتخاب ناخبين ثانويين

انتخب توفيق المجالي مبعوثاً عن لواء الكرك، وجرى بعد ذلك انتخاب مجلس عمومي لولاية 
سوريا ينتخب أعضاؤه من قبل مجالس الإدارة في الاقضية، بحيث يتألف من أربعة أعضاء من 

الأولى عودة القسوس عن كل لواء تابع لولاية سوريا، قد انتخب عن شرقي الأردن في الفترة 
الكرك، ويوسف السكر عن السلط، وعبد النبي النسعه عن معان، وعبد المهدي محمود عن 
الطفيلة، وعبدالقادر التل وعبدالعزيز الكايد عن قضائي عجلون وجرش، أما في الفترة الثانية فقد 

ل التلهوني، وحسين مثل شرقي الأردن زعل المجالي، ومحمد الحسين، وعلاء الدين طوقان، وخلي
م، وعندما أعلن الأمير فيصل ١٩١٨، وفي عام )٩(العطيوي، ونجيب الشريده، وشوكت حميد

تأسيس الحكومة العربية في سوريا دعا إلى إجراء انتخابات في كل أنحاء سوريا الطبيعية لاختيار 
تخابات وفقاً ممثلين للمشاركة في إبداء الرأي حول مصير البلاد ونوع الحكم، وقد جرت الان

لقانون الانتخاب العثماني القائم على أساس الانتخاب غير المباشر، ونظراً للحاجة الملحة دعي 
م، واختاروا ثمانية نواب عن ١٩٠٨عام " مجلس المبعوثان"الممثلون الثانويون الذين انتخبوا نواب 

نات، وعبد المهدي سليمان السودي الروسان، وسعيد أبو جابر، وعيسى مدا: شرق الأردن، وهم
المرافي، وخليل التلهوني، وسعيد الصليبي، وعبدالرحمن ارشيدات، وناصر الفواز، وشارك هؤلاء 

م ١٩٢٠ آذار ٨م، وفي ١٩١٩ تموز ٢في المؤتمر القومي السوري الذي عقد في دمشق في 
تمع المجلس وتقرر إعلان استقلال سوريا والمناداة بالأمير فيصل ملكاً عليها، وعلى أثر ذلك اج

 ٢٥م، وقرروا في ١٩٢٠نيسان ) ٢٦- ١٨(الاعلى لعصبة الأمم في سان ريمو في الفترة ما بين 
نيسان وضع سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي، والعراق وشرقي الأردن وفلسطين تحت 

 تموز ٢٤الانتداب البريطاني، وانتهت الحكومة العربية في سوريا على أثر معركة ميسلون في 
، وخرج الأمير فيصل في جولة متوجهاً في الدول الاوروبية عاد منها ملكاً على )١٠(م١٩٢٠

العراق، ومن ثَم أصبحت شرقي الأردن تعاني فراغاً سياسياً، وتشكلت ثلاث حكومات محلية هي 
حكومة عجلون والبلقاء ومؤاب، وتقدم شيوخ منطقة عجلون بمطالب إلى ممثل الحكومة البريطانية 

جر سمرست لتأليف حكومة في البلاد برئاسة أمير عربي بمساعدة مجلس عام لسن القوانين، المي
وبعد مناشدة أحرار شرقي الأردن ورجال الحركة العربية الذين لجؤوا إلى شرقي الأردن بعد 
معركة ميسلون الشريف الحسين لإيفاد أحد أبنائه لتزعم الحركة الوطنية لاستعادة سوريا، وقدوم 

 آذار ٣٠-٢٨ر عبداالله وتأسيس الإمارة على أثر مؤتمر القدس الذي عقد في الفترة ما بين الأمي
                                                 

تاريخ الأردن في القرن . ، ومنيب الماضي وسليمان الموسى١٣-١٢، صالحياة النيابية في الأردن. هاني خير  .٩
  .١٠م، ص١٩٥٩، مكتبة المحتسب، عمان، ١، جالعشرين

  .٩١-٨٨ ، والماضي وموسى، تاريخ الاردن، ص١٤-١٣خير، الحياة النيابية، ص  .١٠
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، ومن ثَم كانت مذكرة بريطانية مقدمة من )١١(م، وكان الاتفاق مؤقتاً لمدة ستة أشهر١٩٢١عام 
كلايتون للأمير باعتراف حكومة الملك البريطاني بوجود حكومة مستقلة في شرقي الأردن برئاسة 
الأمير عبداالله شريطة موافقة عصبة الأمم على ذلك، وأن تكون حكومة دستورية نيابية، واتجهت 

م تم تأليف مجلس ١٩٢٣الخطوة الأولى نحو ترسيخ مؤسسات سياسية، ففي الأول من نيسان 
الشورى برئاسة قاضي القضاة للنظر في مخالفات الموظفين ومحاكمتهم وسن مشروعات القوانين 

م وتقرر بأنْ ١٩٢٧، الذي ألغي عام)١٢(والنظر في استئناف قرارات المجالس الإداريةوالأنظمة 
 ٩، وفي )١٣(يتم تنظيم جميع القوانين والأنظمة من قبل نظارة العدلية ومصادقة المجلس التنفيذي

م أصدر الأمير عبداالله إرادته بتأليف لجنة أهلية لوضع قانون انتخاب للمجلس النيابي ١٩٢٣تموز
مستشارها ناظر العدلية إبراهيم هاشم ضمت ممثلين اثنين عن كل المقاطعات الست في كان 

سعيد خير، وشمس الدين سامي عن مقاطعة عمان، وعلي خلفي الشرايري : شرقي الأردن وهم
وعلي نيازي التل عن مقاطعة إربد، ومحمد الحسين وسعيد الصليبي عن مقاطعة السلط، وزعل 

شة عن مقاطعة الكرك، وعلي الكايد العتوم ومحمد العيطان عن مقاطعة المجالي وعبداالله العك
جرش، وإبراهيم جميعان وإبراهيم الشويحات عن مقاطعة مأدبا، وفي أثناء عمل اللجنة طالب 

م بتأليف حكومة دستورية في ١٩٢٣ أيلول ١٦عصيان العدوان برئاسة الشيخ سلطان العدوان في 
لائحة قانون انتخاب النواب " ، وفرغت اللجنة من عملها ووضعت )١٤(البلاد وانتخاب مجلس نيابي

مادة جاءت في خمسة فصول تناولت الدوائر ) ٦٠(، احتوت على )١٥(في منطقة الشرق العربي
الانتخابية وأقسامها، وكيفية تحضير دفتر الناخبين، والعمليات الانتخابية الأخرى وجرائم 

وعدت منطقة شرقي الأردن ثلاث دوائر انتخابية تحتوى الانتخاب، وبموجب لائحة هذا القانون 
الأولى على مقاطعات عمان والسلط ومأدبا ومركزها عمان، وتحتوي الثانية على مقاطعات إربد 
وجرش وجبل عجلون ومركزها إربد، وتحتوي الثالثة على مقاطعتي الكرك والطفيلة ومركزها 

ئب واحد، ويتم انتخاب النواب على درجتين الكرك، وخصص لكل ثمانية آلاف من الذكور نا
فيقوم الناخبون من الدرجة الأولى بانتخاب الناخبين من الدرجة الثانية ويقوم هؤلاء بانتخاب 

ناخب من الدرجة الأولى بانتخاب منتخب ) ٢٠٠(النائب، ونصت لائحة القانون على أنْ يقوم كل 
ع سنوات، ويجوز إعادة انتخاب النائب عند انتهاء واحد من الدرجة الثانية، وحدد مدة المجلس بأرب

                                                 
، م٢٠١٠، عمان،التربية الوطنية، وإيمان فريحات، ١٤٨-١٣٢ و ١٠٧-٩٩الماضي وموسى، مرجع سابق، ص .١١

  .٥٥ص
، عمان، التطور التاريخي للحياة التشريعية والنيابية في الأردن. ، وخليل الحجاج ٢٣-١٨خير، مرجع سابق، ص   .١٢

 .٣٩م، ص١٩٩٤
 .٦م، ص١٩٢٨،  عمان  آذار، ١٥، ١٨٣الشرق العربي، ع   جريدة .١٣
، الدار العربية للنشر والتوزيع، عمان، ١ ط ،)١٩٢٩ –ة وثائق سياسية مجموع( في القضية الأردنية العربية  .١٤

، مركز الكتب الأردني ، عمان ، ١، ج الفكر السياسي في الأردن. ، وعلي محافظة٥٧- ٥٦، ٣٤م، ص ١٩٨٥
 .٢٧- ٢٦، وهاني خير، الحياة النيابية، ص ٢٠٦، ص ١٩٩٠

  .٤٧ -٣٠م، ص ١٩٢٣  ،انعم ، كانون الأول٩، ٥٢ملحق جريدة الشرق العربي ع   .١٥
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  .دورته الانتخابية
  :وورد في لائحة قانون انتخاب النواب شروط لتسجيل الناخبين تمثلت في 

  .أنْ يكون من مواليد شرقي الأردن، وأنْ لا يكن من رعايا دولة أجنبية -١
  .أنْ يكون قد اتم سن العشرين وقت التسجيل -٢
  .أنْ يكون ذكراً -٣
  .  يكون ساكناً الحي، أو القصبة منذ سنة على الأقلأنْ -٤
  .أنْ لا يكون من الساقطين من الحقوق المدنية -٥
  .أنْ لا يكون محكوماً عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره -٦
  .)١٦ (أنْ لا يكون محجوراً عليه -٧

راع كما أجازت لائحة القانون للموظفين والضباط التسجيل في دفاتر الناخبين، ولهم حق الاقت
الذي يجري علانية، وللناخب أن يرشح نفسه في أي دائرة انتخابية، وحددت دورة المجلس لمدة 
شهرين، وأجازت للحكومة حل المجلس لسبب قانوني مع ضرورة إجراء انتخابات جديدة خلال 
شهرين من قرار حل المجلس، واجتماع المجلس خلال شهر من انتخابه، وجعلت لمجلس النواب 

  .)١٧(لية الكاملة في معالجة أي أمر يتعلق بعضوية أي نائبالاستقلا
، بدأت الحكومة مستعدة لإجراء )١٨(وبعد صدور لائحة قانون الانتخاب وموافقة الأمير عليه

م، إلاّ أنْ البلاد ١٩٢٤الانتخابات، واعد الحكام الإداريون قوائم الناخبين في شهر حزيران عام 
الانتخابات تمثلت في الانتقاص من الاستقلال نتيجة لهجوم شهدت أحداثاً مهمة أعاقت إجراء 

الإخوان الوهابيين على قرى بني صخر، وتدخل القوات البريطانية وفرض الرقابة المالية 
، ولكن ذلك لم يحل دون )19(والإدارية على الحكومة، مما أسفر عنه تأجيل إجراء الانتخابات

م في عهد حكومة حسن خالد أبو ١٩٢٦لفكرة عام مطالبة الشعب بالمجلس النيابي، وتجددت ا
فقد أكدت الوزارة في بيانها الوزاري عنايتها بتأسيس مجلس تشريعي يمثل طبقات الشعب . الهدى

كافة، ويشرف على التشريع، ويعاون الحكومة في بيانها، إلاّ أن ذلك لم يلق ترحيباً من الشعب، 
ي أحوال البلاد، وقام وفد من شيوخ العشائر فطالب بعضهم بعقد مؤتمر وطني عام للبحث ف

لذا أوعز الأمير إلى المجلس التنفيذي لتحقيق ذلك، .  وطالبه بالمجلس النيابيبزيارة الأمير عبدا الله
م أكّد عزم حكومته على ١٩٢٦ تشرين الأول ١٣فأصدر رئيس المجلس التنفيذي بلاغاً رسمياً في 

تعيين لجنة تحضيرية لإعداد الوسائل لتنفيذ المشروع، عقد المجلس التشريعي، وقررت الحكومة 
م، وأجرت تعديلات طفيفة عليه ١٩٢٣وقد أعادت اللجنة النظر في لائحة قانون الانتخاب لسنة 

وشاعت معلومات عن نية إبرام الحكومة معاهدة مع بريطانيا، وان المجلس التشريعي المنوي 

                                                 
 .٦٥- ٦٤من لائحة قانون الانتخاب، وفي القضية الأردنية العربية، ص ) ٩، ٧م (انظر   .١٦
 .١٧٨- ٦٣للتوسع، انظر المصدر نفسه، ص   .١٧
 .٢م، ص١٩٢٤ نيسان ٣١، ٤٨الشرق العربي، ع   .١٨
  . ٢٤٠-٢٣٦، ٢٨٣ الماضي وموسى، تاريخ الاردن، ص .١٩
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عرائض من شيوخ عجلون والكرك إلى الأمير انتخابه سيكون محدود الصلاحيات؛ لذا رفعت 
وإلى رئيس المجلس التنفيذي طالبوا بالإسراع في انتخاب المجلس النيابي، وقد أدى هذا التحرك 

م، الذي نصت المادة الأولى منه على تأييد الحكم ١٩٢٧إلى تأسيس حزب الشعب في آذار 
  .)٢٠ (االله وأنجاله من بعدهالدستوري بقيام حكومة نيابية مسؤولة برئاسة الأمير عبد

م وقعت المعاهدة الأردنية البريطانية الأولى في القدس من قبل اللورد ١٩٢٨ شباط ٢٠وفي 
المندوب السامي في فلسطين عن بريطانيا وحسن خالد أبو الهدى رئيس ) Plomer(بلومر 

انون أساسي مادة، نصت المادة الأولى على وضع ق) ٢١(احتوت . المجلس التنفيذي عن الأردن
م، وكانت الحاجة ملحة لإيجاد مجلس تشريعي لأنه ١٩٢٨ نيسان ١٦للبلاد؛ لذا صدر القانون في 

كان لا بد من وجود هيئة أهلية لمصادقة المعاهدة والقانون الأساسي، ولإجراء الانتخابات أبطلت 
نتخاب الجديد م ونشرت قانون الا١٩٢٣حكومة حسن خالد أبو الهدى لائحة قانون الانتخاب لسنة 

م إلاّ أنه لقي معارضة واسعة، من فئات أردنية حضرت المؤتمر ١٩٢٨ حزيران ١٧بتاريخ 
م، الذي انبثق عنه الميثاق الوطني الأول ١٩٢٨ تموز ٢٥الوطني الأول الذي عقد في عمان في 

في شرقي كل انتخاب للنيابة العامة يقع "بنداً تضمن البند الخامس على ) ١١()٢١(الذي تقرر فيه
الأردن على غير قواعد التمثيل الصحيح وعلى أساس عدم مسؤولية الحكومة أمام المجلس النيابي 
لا يعد انتخاباً ممثلاًً لإرادة الأمة وسيادتها القومية ضمن القواعد الدستورية، بل يعتبر انتخاباً لا 

وا بحق سياسي أو مالي أو قيمة تمثيله صحيحة له، والأعضاء الذين ينتخبون على أساسه إذا فصل
تشريعي ضار بحقوق شرقي الأردن الأساسية لا يكون لفصلهم قوة الحق المعترف به من قبل 
الشعب، بل يكون فصلهم جزءاً من جراء تصرف السلطة الانتدابية وعلى مسؤوليتها، وتضمن 

ة مسؤولة ترفض شرقي الأردن كل تجنيد لا يكون صادراً عن حكومة دستوري" البند السادس 
تعد بلاد شرقي " باعتبار أن التجنيد جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية، وتضمن البند التاسع 

الأردن كل تشريع استثناني لا يقوم على أساس العدالة، أو المنفعة العامة، وحاجات الشعب 
  .الصحيحة تشريعاً باطلاً

  :ومن الاعتراضات التي سجلوها على هذا القانون 
 على تمثيل البلاد بنسبة النفوس تمثيلاً صحيحاً، ولم يجعل لحق التمثيل نصاباً لم ينص -١

  .قانونياً بالنسبة للتسجيل أو الانتخاب
قسم البلاد إلى دوائر انتخابية اسماً وتعيينه فعلاً، وحصر عدد أعضاء المجلس بمقدار  -٢

 . معين مقطوع على نسبة غير صحيحة
ح من قبل مسجلين اثنين كافياً لإخراج منتخب ثانوي، وعد عدت أنظمة هذا القانون الترشي -٣

ترشيح العضو من قبل خمسة منتخبين ثانوييين كافياً لإخراج ذلك العضو مندوباً عن الأمة في 
المجلس التشريعي، بمعنى أن عشرة أشخاص مسجلين فقط؛ أي عشرة ناخبين أوليين يمكنهم أنْ 

                                                 
  . ٢٨٣، والماضي وموسى، تاريخ الاردن، ص ٢١٧- ٢١٤، ص ١محافظة، الفكر السياسي، ج  .٢٠
  .١٢٠-١٢٠م، ص ١٩٢٨ منشورات دار الايتام الاسلامية، القدس، .الكتاب الأسود في القضية الأردنية العربية  .٢١
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 .يخرجوا عضواً يمثل البلاد كلَّها
يعد المجلس المنتظر أقل تمثيلاً من المجلس العمومي في مراكز الولايات في عهد الدولة  -٤

العثمانية، إذا لم يكن في ذلك المجلس من الأعضاء المعينين سوى الرئيس، بينما سيشترك في 
 . عضوية هذا المجلس رجال الحكومة الذين يزيد عددهم على ربع الأعضاء المنتخبين

 .)22(ء المجلس تصديق مشروع المعاهدة التي أجمعت البلاد على رفضها الاشتراط لبقا -٥
  :ومن الانتقادات التي وجهتها المعارضة للحكومة في إجراءات الانتخابات 

سمي الحكام الإداريون وضباط الجيش والجنود وقسم كبير من الموظفين الآخرين  -١
عبية التي قيدت بصورة بعيدة تماماً مأمورين للتسجيل والمراجعة في إدارة حركة الانتخابات الش

  .عن الشعب والرأي العام
 .أرغم المخاتير على الاشتراك في الانتخابات بمختلف الوسائل -٢
أرغمت بعض القرى على التسجيل في الانتخابات عن طريق تحصيل الأموال وفرض  -٣

 .الإعلانات الإلزامية
 .أنذرت الأقليات بحرمانها من حق التمثيل إذا لم يسجلوا -٤
 .لم تعلن الجداول المدة الكافية المنصوص عليها رسمياً في بعض المناطق -٥
لم تؤخذ تواقيع أكثر الأشخاص على أوراق إقرار التسجيل بل اكتفى بكتابة الأسماء  -٦
 .)23(فقط

  :وقد تم إجراء تعديلات على قانون الانتخاب تمثلت في 
ذا الحق بالشيوخ حرم العشائر غير الرحل من حق التسجيل الافرادي، وحصر ه  - أ 

  .والمخاتير
 إنقاص عدد الدوائر من أربع إلى ثلاث، وإخراج منطقة معان لامتناعها بالإجماع عن   - ب 

 .)24 (التسجيل
تمديد مدة التسجيل والانتخاب لمناطق دون أخرى بعد أنْ كانت المدة المحددة رسمياً   - ج 

 .)٢٥ (أخرىللتسجيل قد انقضت، وفصل مقاطعات عن دوائر تسجيلها لتلحق بدوائر 
  
  
  
  

                                                 
  .٤٩-٤٨الكتاب الأسود، ص  .٢٢
  .٤٨- ٤٧ ص المصدر نفسه،  .٢٣
 تشرين ١٥، ٢٠٨عي ، الشرق العربي، ع من تعديل قانون الانتخاب للمجلس التشري) ٢م(، و٥٠المصدر نفسه، ص   .٢٤

  .٢٤م، ص١٩٢٨الثاني 
  .٥٠، والكتاب الأسود في القضية الأردنية العربية، ص ٣-٢م، ص ١٩٢٩ كانون الثاني ٢١٤،٣.الشرق العربي ع  .٢٥
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  :مدة المجلس النيابي وشغور أحد أعضائه خلالها: المبحث الثاني
   مدة المجلس النيابي: أولاً

على أن مدة المجلس التشريعي ثلاث ) ٢٥(م في المادة ١٩٢٨نص القانون الأساسي لسنة 
ت ، ويجوز للأمير تمديد المدة حتى خمس سنوات بمقتضى قانون خاص، أو قانون مؤق)٢٦(سنوات

على أن يقتصر هذا التمديد على المجلس التشريعي الموجود عند سن القانون الخاص أو القانون 
، ويفتتح المجلس التشريعي من قبل الأمير، أو من قبل رئيس الوزراء المرخص بإلقاء )٢٧(المؤقت

 ، وللأمير إصدار الأوامر بإجراء الانتخابات للمجلس التشريعي ودعوة المجلس)٢٨(خطبة العرش
للاجتماع ويفتتحه ويفضه ويحله وفقاً لأحكام القانون، وللمجلس ثلاث دورات عادية تنعقد الدورة 
الواحدة في كل سنة في الأول من تشرين الثاني، وإذا كان ذلك اليوم عطلة رسمية ففي أول يوم 

نقضاء المدة، يليه لا يكون عطلة رسمية، ومدة الدورة ثلاثة أشهر، إلا إذا حل الأمير المجلس قبل ا
ويجوز تمديد مدة الدورة مدة أخرى من قبل الأمير مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز أشغال 
مستعجله، وللمجلس أن يؤجل جلساته إذا طلب الأمير ذلك لا لأكثر من ثلاث مرات في كل دورة 

ن الذي إلى مدد لا يتجاوز مجموعها كلها الشهر والنصف، وعند حساب المدد لا يحسب الزم
 م١٩٤٠لسنة ) ١٩(، وقد جرى تعديل على ذلك بموجب القانون رقم )٢٩(استغرقته هذه التأجيلات

بحيث أصبح تأجيل الدورات مرتين في غضون الدورة الواحدة ولمدة معينة، لا تتجاوز من حيث 
  .)٣٠(المجموع الشهرين

ي دورة فوق العادة وإذا حل المجلس فيجرى انتخاب عام ويجتمع المجلس التشريعي الجديد ف
 تشرين الأول لتنعقد دورة عادية ٣١خلال أربعة أشهر من تاريخ الحل، وتفض هذه الدورة في 

، وبالنسبة لترأس جلسات المجلس فإنها تكون برئاسة رئيس )٣١(أولى في الأول من تشرين الثاني
ن الأعضاء غير الوزراء في أثناء حضوره، وفي أثناء تغيبه له صلاحية تعيين من يحل مكانه م

المنتخبين، وإذا لم يتم التعيين فيرأس أكبر أعضاء المجلس التشريعي مكاناً من غير المنتخبين، 
وتُعد جلسات المجلس قانونية بحضور ثلثي أعضاء المجلس التشريعي باستثناء أمر التأجيل، 

إذا تساوت ويصدر المجلس قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ماعدا الرئيس إلا 
  .)٣٢(الأصوات ليكون صوته ترجيحياً

 م فهي أربع سنوات، ويعقد ١٩٤٧لسنة ) ٣(أما مدة المجلس بموجب الدستور الأردني رقم 
المجلس دورة عادية في غضون كل سنة من مدته ومدتها ثلاثة أشهر، وتعقد في الأول من شهر 

                                                 
 .٥م، ص ١٩٢٨ نيسان ١٩، ١٨٨الشرق العربي، ع   .٢٦
 . ١٧٨م، ص ١٩٤٠ آذار ١٩، ٦٦٦ر، ع . ج  .٢٧

 .٥م، ص ١٩٢٨ نيسان ٩، ١٨٨ ، ع)٢٦م ( الشرق العربي،  .٢٨
 .٦ص ) ٢٩ – ٢٨م( المصدر نفسه،   .٢٩
 .١٧٨م، ص ١٩٤٠ آذار ١٩، ٦٦٦ج  ر ع   .٣٠
 .٧م، ص ١٩٢٨ نيسان ٩، ١٨٨الشرق العربي، ع   .٣١
 .٧ص ) ٣٥-٣٢م ( الشرق العربي،  .٣٢
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وم الذي يليه ولا يكون عطلة تشرين الثاني من كل سنة، وإذا صادف عطلة رسمية فإلى الي
رسمية، ويجوز للملك إرجاء عقدها لمدة لا تتجاوز الشهر بإصدار إرادة تنشر في الجريدة 
الرسمية، ويجوز للملك تمديد الدورة مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر لانجاز أعمال لم تنجز 

 ويجوز له كذلك مستعجلة، ويجوز للمجلس تأجيل جلساته من وقت لآخر وفق النظام الداخلي،
تأجيل جلسات المجلس ثلاث مرات فقط، وإذا أرجئ اجتماع المجلس فللملك حق تأجيل جلسات 
المجلس مرتين في غضون أية دورة واحدة، ولمدة لا تتجاوز من حيث المجموع الشهرين دون 
 حسابها من مدة الدورة، ونص الدستور على عقد الدورة غير العادية وذلك بسبب حل المجلس

 تشرين الأول ٣١وتُعد كالدورة العادية من حيث شروط التمديد والتأجيل، ولكن يجب فضها في 
ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في الأول من تشرين الثاني، كما تضمن الدستور 

م النص على الدورة فوق العادية التي تكون بقصد انجاز أمور معينة، وتكون بدعوة ١٩٤٧لسنة 
م بأن جعل مدة مجلس ١٩٥٢من الملك، وتحل بإرادة سنية، ومن الأمور التي أضافها دستور 

 ة، وإنالنواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب العام في الجريدة الرسمي
النواب (الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة بإلقاء خطبة العرش في المجلسين مجتمعين

، ويجوز أن ينيب عنه رئيس الوزراء أو أحد الوزراء، ليقوم بمراسيم الافتتاح، وإلقاء )الأعيانو
خطبة العرش، ومدة هذه الدورة كما في الدستور السابق ثلاثة أشهر بواقع أربع دورات عادية 

وجرى تعديل بموجب الدستور المعدل لسنة . )٣٣(قابلة للتمديد لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر
م بحيث أصبحت تعقد الدورة العادية في الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا ١٩٥٤

  .)٣٤ (صادف عطلة رسمية ففي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية وتمتد لمدة أربعة أشهر
 مصطلحاً م١٩٥٢وبالنسبة للدورة غير العادية فهي كالدستور السابق، ولكن اوجد دستور 

الاستثنائية التي تعقد بدعوة من الملك من تلقاء نفسه أو بطلب من الأغلبية جديداً هو الدورة 
، وأضاف )٣٥(المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة بالأمور التي يراد بحثها وبدعوة من الملك

م عبارة بأن أجاز للملك تمديد مدة مجلس النواب بإرادة ملكية مدة لا ١٩٦٠الدستور المعدل لسنة 
م للملك تأجيل إجراء ١٩٧٤، وأجاز الدستور المعدل لسنة )٣٦(ولا تزيد على سنتينتقل عن سنة 

 الانتخاب لمدة لا تزيد على سنة إذا كانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن
م أعطى الملك صلاحية تأجيل ١٩٧٦، وفي الدستور المعدل لسنة )٣٧(إجراء الانتخاب أمر متعذر

م ولفترة غير محددة بعد أنْ كانت سنة واحدة، وأعطى الملك خلال فترة إجراء الانتخاب العا
التأجيل إذا ما طرأت ظروف طارئة تقتضي تعديل الدستور وبناء على قرار مجلس الوزراء دعوة 

                                                 
 .١٠ – ٩، ص م١٩٥٢ كانون الثاني ٨، ١٠٩٣) ٨١ – ٧٨، ٧٣ -٦٨م  (ر ع.ج .٣٣
 .٩٥٣، ص م١٩٥٥رين الأول  تش١٦، ١٢٤٣، ع )٢-١م  (رع.ج  .٣٤
 .١٠ - ٩، ص م١٩٥٢ كانون الثاني ٨، ١٠٩٣) ٨٢، ٧٣م ( ر، ع.ج .٣٥
 .٥٣، ص م١٩٦٠- شباط ١٦، ١٤٧٦، ع )١م (عر،.ج  .٣٦
 .١٨١٣، ص م١٩٧٤ تشرين الثاني ١٠، ٢٥٢٣، )٢-١م  (عر،.ج  .٣٧
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 م ألغي ذلك ١٩٨٤مجلس النواب السابق للانعقاد في دورة استثنائية، ولكن الدستور المعدل لسنة 
 وأجاز للملك بناء عدعلى قرار مجلس الوزراء إعادة المجلس المنحل ودعوته للانعقاد، بحيث ي

المجلس قائماً ويمارس جميع صلاحياته الدستورية، وتنطبق عليه أحكام الدستور بما في ذلك 
المتعلق منها بمدة المجلس وحله، وإذا رأى مجلس الوزراء أن إجراء الانتخابات العامة في نصف 

 الأقل أمر ممكن بالرغم من استمرار الظروف الطارئة فللمك أنْ يأمر بإجراء عدد الدوائر على
الانتخاب فيها، ويتولى الأعضاء الفائزون انتخاب مالا يزيد على نفس عدد الأعضاء عن الدوائر 
الانتخابية التي تعذر إجراء الانتخابات فيها، على أن يكون انعقادهم بأكثرية ثلاثة أرباع عددهم 

 الانتخاب من قبلهم بأكثرية الثلثين، ويقوم الأعضاء الفائزون والمنتخبون بانتخاب بقية وأن يتم
   ).٣٨ (الأعضاء عن تلك الدوائر وفقاً للأحكام آنفة الذكر

  شغور المجلس التشريعي: ثانياً
لعضو المجلس الاستقالة ) ١٨( في المادة ١٩٢٨أجاز قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة 

دم إلى رئيس النظار وعند وصول هذه الاستقالة يصبح الكرسي شاغراً، ومن ثَم يلتئم التي تق
المنتخبون أو لجنة المشايخ حسب الاقتضاء بموجب إعلان ينشر في الجريدة الرسمية وينتخبون 

  :، وينطبق هذا الإجراء كذلك على الحالات الآتية)٣٩(عضواً آخر مكانه
  .حالة وفاة العضو -١
 جلسات المجلس التشريعي دورة كاملة من غير أنْ يحصل على إذن تغيب العضو عن -٢

  .بذلك من المجلس، باستثناء حالات المرض
التحاق العضو بدولة أجنبية، أو إقراره، أو اعترافه بالإخلاص والطاعة لدولة أجنبية، أو  -٣

 .إذا قام بعمل يصبح بموجبه أحد رعايا دولة أجنبية، أو اشترك فيه، أو أيده
 :من هذا القانون، وهي) ٤(فقد أحد الشروط الواردة في المادة إذا  -٤
 .أنْ يسقط من الحقوق المدنية  - أ 
 .أنْ يدعي بجنسية، أو حماية دولة أجنبية  - ب 
  .أنْ يحكم عليه بالإفلاس  - ج 
  .أنْ يحكم عليه بالسجن مدة تزيد على السنة لجريمة غير سياسية  -د 
  .أنْ يشغل وظيفة ذات راتب في حكومة شرق الأردن  - ه 
  .)40( يصبح مجنوناً أو معتوهاً أنْ  - و 

، فقد ذكر عدة حالات م١٩٤٧لسنة  ) ٩( في قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم أما
   : شاغراً وهذه الحالات هيالنيابيسقط العضوية ويصبح المقعد تفرت أي منها ا توإذا
ص عليها في  المنصوالأهليةدم ع مجلس النواب في حالة من حالات  أعضاء وجد أحدإذا  - أ 

                                                 
 .٦٧م، ص ١٩٤٨ كانون الثاني ٩، ٣٢٠١، )١م (عر،.ج  .٣٨
  . ٦م، ص ١٩٢٨ حزيران ٢٠، ١٩٥ الشرق العربي، ع - .٣٩
  .٦ص ) ١٩م(المصدر نفسه،  -  .٤٠
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جداول الناخبين   دخل اسمه في أحدأردنييحق لكل "على أنه من هذا القانون التي تنص) ٢٠(المادة 
  ". بذلكالأهلية كان فاقداً إذا إلاّ ينتخب عضواً لمجلس النواب أنْ
 . وفاة عضو مجلس النواب  - ب 
 من ثلث أكثر أو ،دورة عاديةأية  من شهر خلال أكثرالعضو عن جلسات المجلس تغيب   - ج 

 كان تغيبه إذا إلاّ ، بذلك من المجلسإذن يحصل على أن من غير دورة استثنائية أيةالمدة خلال 
 . بسبب مرض

 قام بعمل قد أو ، والطاعة لهابالإخلاصاً إقرار أو ،اًفتراع عمل اأو أجنبية، لةالتحق بدو  -د 
  )٤١(.أيده أو ، اشترك في ذلكأو ،ولةدرعايا تلك ال  بموجبه أحدصبحي

 إلا  ولا يكون هذا السقوط نافذاً،)٤٢(تقديم العضو استقالته بكتاب إلى رئيس مجلس النواب  - ه 
 يأمر رئيس الوزراء ذلك بنشره في الجريدة الرسمية، ثم وإعلان ، مجلس النوابأكثريةبقرار من 

انون القر قانون الانتخاب المؤقت بوذلك بصد إلغاء مقد ت و،)٤٣(رئيس الوزراء بانتخاب نائب جديد
مركز عضو من إذا شغر ه نّأ على الثالثة، بحيث نصت المادة )٤٤(م١٩٤٨ة لسن) ٢٣( المعدل رقم 

من تاريخ   مجلس النواب بسبب نص عليه في قانون الانتخاب يملأ خلال مدة شهر واحدأعضاء
 وكان قد حصل ، المؤهلات المطلوبة في قانون الانتخابحائزاًشغوره بالمرشح الذي لا يزال 

لم يوجد مرشح وإذا  ، في منطقته الأخير بعد آخر مرشح فاز في الانتخابالأصوات أكثرى عل
لسنة الأردنيدستور المن ) ٨٨( وتضمنت المادة ،)٤٥(ة في الانتخابكهذا فتتبع الطريقة الاعتيادي 

 غير ذلك من أو ، الاستقالةأو ، مجلس النواب بالوفاة أعضاء شغر محل أحدإذاه نّأ على م١٩٥٢
 المجلس إشعار وذلك في مدى شهرين من تاريخ ،محله بطريق الانتخاب الفرعيالأسباب فيملأ 

  .)٤٦( سلفه وتدوم عضويته إلى نهاية مدة،ور المحلغشب مةوحكال
ه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب نّأ م الى١٩٤٧ لسنة  الانتخابوأشار قانون

ولا يجوز الجمع كذلك بين عضوية مجلس ،  البلديةوالوظائف العامة بما في ذلك موظفو الدوائر
 أضاف، وقد )٤٧( الهيئات الاختياريةأو المجالس البلدية أو الإدارية،النواب وعضوية المجالس 

 وهي عدم جواز دخول العضو أخرى،حالة م ١٩٦٠ت لمجلس النواب لسنة ققانون الانتخاب المؤ
 ، الخاضعة لرقابتهاأو الدولة لإدارةة بع العامة التاالإدارات والمناقصات التي تعقدها ،في التعهدات

 وعَدت ، خدمات لتقديم لوازمأو ، التعاقد مع الدولة بالقيام بتعهداتأو ، الشركات ذوات الامتيازأو
                                                 

  .٧٤٨م، ص ١٩٤٧نيسان ١٦، ٨٩٨) أ، ب/٣٤م( ج، ر، ع،  .٤١
  . ٧٤٨ص ) ٣٥م ( المصدر نفسه،  .٤٢
  .٧٤٨، ص )٣٦، ٣٤م (المصدر نفسه،   .٤٣
م، ص ١٩٥١ حزيران ١٦، ١٠٧١، ج، ر، ع )م ٢٣/١٩٤٨رقم ( أعلن عن بطلانه بموجب إعلان القانون المؤقت   .٤٤

١١٣٩ .  
 . ٢٨٦٥م، ١٩٤٨ تشرين أول ٢، ٩٥٨، ع ج، ر  .٤٥

 . ١١م، ص١٩٥٢ كانون الثاني ٨، ١٥٩٣ج، ر، ع   .٤٦

  .٧٤٨م، ص ١٩٤٧ نسيان ١٦، ٨٩٨) ٣٣م ( ج، ر، ع .٤٧
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لاً من ي مستقيعدلا يجوز الجمع بينه وبين النيابة   عملاً أو ،ل من يقبل وظيفةك )ج/٦٩(المادة 
من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم ) ٧٠( المادة  وبمقتضى)٤٨( شاغراًلهمحالنيابة ويصبح 

 الواردة على شروط المرشح للنيابة حائز يجعله غير لأي سبب تسقط النيابة م١٩٦٠لسنة ) ٢٤(
من ) ٧٥( عليها في المادة نصوص والمالأهلية، تجعله فاقداً أو ،من هذا القانون) ١٧(في المادة 

  في وفاةالمتمثلة) ٧٣- ٧١(حالات فقد العضوية كذلك في المواد لقانون رق الطالدستور، وت
 من ثلث المدة خلال أكثر أو دورة أية من شهر خلال أكثر تغيبه عن جلسات المجلس أو ،العضو

لمعذرة غيبه  يكون تأن ومن غير من المجلس بذلك إذن الحصول على من غير دورة استثنائية أية
قام بعمل قد يصبح بموجبه أحدأو ، لهاه بالإخلاص اقر باعترافأو أجنبيةة  التحق بدولأوة شرعي  

ويصبح ،  المجلس ويصبح محله شاغراًأعضاء ي تسقط عضويته بقرار من ثلثرعاياها، ومن ثَم
مه إلى رئيس المجلس وصدور قرار المجلس  العضو استقالته بكتاب يقدقدم إذاالمحل شاغراً كذلك 

  ميعاد، وإجراءلات السابقة يعلن رئيس الوزراء تاريخا الحإحدىلة حدوث بقبولها، في حا
ومن ثم تجري ،  مدة شهر واحدالإعلان هذا  تاريخ لا يتجاوزأنالانتخابات للمقعد الشاغر على 

  )٤٩(.عملية الانتخاب لملء المقعد الشاغر
ه المطلقة في م أجاز لمجلس النواب وبأكثرية أعضائ١٩٧٣وبموجب الدستور المعدل لسنة 

حالة شغر أحد أعضاء مجلس النواب في أي دائرة لأي سبب من الأسباب، وكانت هناك ظروف 
قاهرة يرى معها مجلس النواب أن إجراء الانتخاب الفرعي أمر متعذر وخلال شهر من تاريخ 

لدستور إشعاره انتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليهم أحكام ا
  .)٥٠(وبالطريقة التي يراها المجلس مناسبة

على أنه ) و/٤(م نصت المادة ٢٠٠٣لسنة ) ١١(وبموجب قانون الانتخاب المؤقت المعدل رقم 
إذا شغر مقعد مخصص للنساء في مجلس النواب فيملأ بالانتخاب الفرعي في الدائرة الانتخابية 

م هذا القانون وخلال مدة لا تتجاوز الستين يوماً الخاصة بمن كانت تشغل ذلك المقعد، وفقاً لأحكا
من تاريخ إشعار المجلس رئيس الوزراء بشغور المقعد، على أن يقتصر الترشيح لملئه على 

  . )٥١(النساء اللواتي تتوافر فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة 
  

 . النوابالشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح لعضوية مجلس : المبحث الثالث
  . الشروط الواجب توافرها في  الناخب: أولاً 

 على شروط الناخب الذي يدلي بصوته م١٩٢٨لقد نص قانون انتخاب المجلس التشريعي لسنة 
  :في الانتخابات الأولية، وهي

                                                 
  . ٦١٩م، ص ١٩٦٠ حزيران ١١م، ١٤٩٤، )٦٩م ( ج، ر، ع .٤٨
  . ٦١٩، المصدر السابق، ص)٧٣-٧٠م(أنظر حالات شغور المقعد النيابي   .٤٩
  .٥٣١، ص١٩٧٣سان  ني٨، ٢٤١٤) ١م( ج، ر، ع .٥٠
  . ٧٠٠، ص ٢٠٠٣ شباط ١٦، ٤٥٨٦ج، ر، ع،  .٥١
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  .أنْ يكون أردنياً غير بدوي أكمل الثامنة عشرة من عمره -١
 .أنْ لا يكون ساقطاً في الحقوق المدنية -٢
 . يدعي بحماية أجنبيةأنْ لا -٣
 .أنْ لا يعلن إفلاسه ولم يستعد اعتباره قانونياً -٤
 .أنْ لا يكون محجوراً عليه من محكمة ذات صلاحية، ولم يرفع الحجر عنه -٥
أنْ لا يكون قد حكم عليه مدة تزيد على سنة واحدة لجريمة غير أخلاقية، ولم يعف عنه  -٦

 .للجريمة التي حكم عليه من أجلها
 .)٥٢(ن مجنوناً أو معتوهاًأنْ لا يكو -٧
 .)٥٣(أنْ يكون مسجلاً في قوائم الناخبين الأولين للدائرة الانتخابية -٨

م، وإن كان قد اشترط أنْ يكون أردنياً ١٩٤٧أما في ظل قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 
ه، غير بدوي، إلا أنّه حصر حق الانتخاب بالذكور متى أكمل الثامنة عشرة سنة شمسية من عمر

وأورد شرطاً حرم بموجبه على من يكون حائزاً على جنسية أجنبية، كما حرم من حق الانتخاب 
من كان محكوماً عليه بالإعدام، أو كان يقضي مدة حكم بالسجن بعد أنْ كان في القانون السابق 
يشترط من حكم عليه، بالإضافة إلى أنه استحدث شرطاً آخر حرم بموجبه من كان من أقارب 

ويلاحظ أَن شروط حق الانتخاب في معظمها . )٥٤(لك بالدرجة المعينة في قانون الأسرة المالكةالم
  .هي شروط لمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب

م فقد أجرى المشرع ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(أما في قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 
وألغى شرط المحكوم بعقوبة الإعدام تعديلاً على سن الناخب بحيث أصبح عشرين سنة شمسية، 

واستبدلها بأنْ لا يكون محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة لجريمة غير سياسية، ولم يعف 
عنه، وقد أورد نصاً منع بموجبه حق الانتخاب الضباط وصف الضباط العاملين في الجيش وقوى 

 سابقه إلاّ أنّه وبموجب القانون وبقي جنس الناخب ذكراً كما في. )٥٥(الأمن والحرس الوطني
، وبموجب قانون )٥٦(م سمح للإناث كما للذكور ممارسة حق الانتخاب١٩٧٤لسنة ) ٨(المعدل رقم 

، ومن الأسباب )٥٧(م جعل سن الناخب تسعة عشر سنة شمسية من عمره١٩٨٦الانتخاب لسنة 
جراءات الخاصة بها، ابتداء من الموجبة لصدور هذا القانون إعادة النظر في العملية الانتخابية والإ

تسجيل الناخبين وانتهاء بإعلان النتائج، مراعاة للتطور الإقتصادي والسياسي الذي وصلت إليه 
م، ومراعياً التقسيمات الإدارية خلال تلك المدة ١٩٦٠المملكة منذ صدور قانون الإنتخاب لسنة 

                                                 
  .٤-٣، صم١٩٢٨ حزيران ٢٠، ١٩٥ع) ٧م (ر، ع. ج .٥٢
  .٥ص) ١٢م(المصدر نفسه،   .٥٣
  .٧٤٤م، ص١٩٤٧ نيسان ١٦، ٨٩٨، )٣م(المصدر نفسه،  .٥٤
  .٦٠٧م، ص١٩٦٠ حزيران ١١، ١٤٩٤، )٥، ٣م (المصدر نفسه،   .٥٥
  .٤٤٩م، ص١٩٧٤ نيسان ١٠، ٢٤٨١، )٢م(المصدر نفسه،  .٥٦
  .٩٢٦م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨، )٣م(المصدر نفسه،  .٥٧
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  . )٥٨ (الزمنية
م إتمام العمر في ١٩٨٩ب المؤقت المعدل لسنة  وحدد بموجب قانون الانتخاب لمجلس النوا

 الشرط الذي حرم بموجبه م١٩٨٦وألغي بموجب قانون الانتخاب لسنة . )٥٩( تموز من كل سنة٣١
من يتمتع من حق الانتخاب من جنسية أخرى، أو يتمتع بحماية دولة أجنبية، وكذلك شرط منع 

م فقد ٢٠٠١لسنة ) ٣٤(خاب المؤقت ، وبموجب قانون الانت)٦٠(أقارب الملك من حق الانتخاب
أوقف منتسبي دائرة المخابرات العامة من استعمال حق الانتخاب أسوة بالقوات المسلحة والأمن 
العام والدفاع المدني الواردة في القوانين السابقة، وعَد هذا القانون حق الانتخاب لكل أردني أكمل 

. )٦١( من الشهر الأول من عام الانتخابثماني عشرة سنة شمسية من عمره، في اليوم الأول
وكانت الأسباب الموجبة لصدور هذا القانون، التي جاءت من توجيهات الملك عبداالله الثاني في 

م والمتضمنة إيجاد قانون ٢٠٠١ حزيران ١٧رسالته التي وجهها إلى رئيس الوزراء بتاريخ 
  : ما يليانتخاب عصري يسهم في تنمية الحياة السياسية والديمقراطية

تغيير سن الناخب بحيث يصبح لمن أتم الثامنة عشر من عمره بتاريخ الأول من الشهر  .١
اعدة مشاركة المواطنين الأول من عام الانتخاب لممارسة حق الاقتراع، وذللك لتوسيع ق

  . بالانتخاب
إعداد الجداول الانتخابية بصورة أكثر دقة بحيث يصبح الحاسوب والرقم الوطني ومن  .٢
 البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، الأساس المعتمد في يحمل

تنظيم هذه الجداول، مما يؤدي إلى ضبط عملية تسجيل الناخبين بحيث تخلو من عملية تكرار 
الأسماء وتكرار البطاقات وحجزها من قبل بعض المرشحين، كما أصبح إعداد الجداول الانتخابية 

من قبل دائرة الأحوال المدنية والجوازات على أساس الرقم الوطني بدلا من إعدادها من وتنظيمها 
 .قبل لجان التسجيل في الدوائر

تسهيل العملية الانتخابية من خلال تبسيط الإجراءات خاصة المتعلقة بالتسجيل والاقتراع؛  .٣
حوال المدنية من غير الحاجة إذ أتاح القانون اعتماد أسماء الناخبين المسجلة أصلا لدى دائرة الأ

إلى قيام الناخب بتسجيل اسمه في جداول الناخبين بالدائرة الانتخابية، وإعطاء الناخب حرية 
 . الاقتراع في أي مركز اقتراع في دائرته الانتخابية 

تجنب المواطن عناء البحث عن بطاقته الانتخابية في مركز التوزيع، بعد أن أصبح  .٤
 . د على البطاقة الشخصية مشروع القانون يعتم

                                                 
م، مجموعة أوراق حصل ١٩٨٦-١-٢الموافق ) ١٠/٩٤أت(  كتاب رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب رقم  .٥٨

 مجلس النواب،  ومحضر الجلسة الحادية عشرة - مديرية المراجع والقوانين–عليها الباحث من قسم القوانين والمراجع 
 .٥٥م، ص١٩٨٦ -٤-٢٧س الاعيان المنعقدة في لمجل

  .٨٩٩م، ص١٩٨٩ نيسان ١٦، ٣٦٢٢، )٣م (ر، ع. ج .٥٩
  .٩٢٦م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨، )٣م(المصدر نفسه،  .٦٠
  .٣٠٢٤م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧، )٣م(المصدر نفسه،  .٦١
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تحقيق المزيد من الحرية والنزاهة والحياد وسلامة الإجراءات من قبل المقترعين،  .٥
 . والمرشحين، والهيئات المكلفة بالإشراف على العملية الانتخابية

التركيز على الهياكل الإدارية اللازمة لإدارة العمليات الانتخابية بإشراك مندوبي القضاء  .٦
 العليا والمركزية ولجان الدوائر الانتخابية التي تتولى إدارة العمليات الانتخابية، الأمر في اللجان

   .)٦٢(الذي يضمن الدقة والنزاهة والحيادية
م، ٢٠٠١ فقد أبقى على شروط الناخب كما هي في سابقه لسنة ٢٠١٠لسنة ) ٩(أما قانون رقم 

  . )٦٣(ها حق الانتخابإلاّ أنّه أضاف قوات الدرك إلى الفئات الموقوف من
  . الشروط الواجب توافرها في المرشح لعضوية المجلس النيابي: ثانياً 

من القانون ) ٢٧(      ورد النص على شروط الأعضاء للمجلس التشريعي في المادة 
م تمثلت ١٩٢٨من قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة ) ٤(م وفي المادة ١٩٢٨الأساسي لسنة 

  :في
 . الجنسيةيأردن  يكوننْأ -١
 .ثلاثين سنة من عمرهال تمأن يكون قد أ -٢
 .جنبيةأو حماية أ ، لا يدعي بجنسيةنْأ -٣
 .)٦٤( لا يكون ساقطاً من الحقوق المدنيةأنْ -٤
 . ولم يستعد اعتباره قانونياً،فلاس عليه بالإ لا يكون محكوماًنْأ -٥
 .عنهولم يرفع الحجر من محكمة ذات صلاحية،  عليه  لا يكون محجوراًنْأ -٦
عنه عف ي ولم ،على سنة واحدة بجريمة غير سياسيةتزيد مدة عليه  يكون محكوماًلا  نْأ -٧

 .للجريمة التي حكم عليه من أجلها
 . لا يشغل وظيفة ذات راتب في حكومة شرق الأردنأنْ -٨
مصالح شرق حدى شخصية، أو غير ذلك ناجمة عن ارتباطه مع إكون له منفعة ي لا نْأ -٩

 في هماًإلا إذا كانت له منفعة ناشئة من كونه مسا ،راضيود استئجار الأغير عقالأردن بعقد 
 .شخاصأكثر من عشرة أعضاؤها أشركة 
 .و معتوهاًأ  لا يكون مجنوناًنْأ - ١٠
  .)٦٥( في الدرجة التي تعين بقانون خاصالأميرقارب أ لا يكون من نْأ - ١١

) ٣٥(م في المادة ١٩٤٧لسنة ) ٣(وقد وردت الشروط نفسها في الدستور الأردني الثاني رقم 

                                                 
وعة أوراق م ، مجم٢٠٠٣-٧-١٧ الموافق ١٠٥١٠-٢-١٣-٥١ كتاب رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب رقم .٦٢

 .   مجلس النواب- مديرية المراجع والقوانين–حصل عليها الباحث من قسم القوانين والمراجع 

  .٢٩٤٠م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢،)٣م( ر، ع. ج .٦٣
م، ١٩٤٧ شباط ١، ٨٨٦ج ر، ع . م١٩٤٦لسنة ) ٩( ألغيت هذه الفقرة بموجب القانون المعدل للقانون الأساسي رقم  .٦٤

  .٦٠٢ص
  .٢٦٣م، ص١٩٢٨ حزيران ٢٠، ١٩٥، و ع ٦-٥م، ص١٩٢٨ نيسان ١٩، ١٨٨، ع الشرق العربي .٦٥
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وفي ظل هذا الدستور صدر قانون الانتخاب . )٦٦(مع النص على كلمة الملك بدلاً من كلمة أمير
م ولم يرد فيه أي نص يتعلق بالشروط الواجب توافرها بعضوية ١٩٤٧لسنة ) ٩(المؤقت رقم 

 فقد ١٩٥٢ لسنة م، وبصدور الدستور الأردني١٩٤٧مجلس النواب مكتفياً بما ورد بالدستور لسنة 
م كما هي باستثناء أن لم ١٩٢٨أبقى على الشروط آنفة الذكر الواردة في قانون الانتخاب لسنة 

يجز الجمع بين عضوية مجلس الأعيان ومجلس النواب والوظيفة العامة وأن يجمع في عضويته 
لنواب المؤقت رقم ، أما قانون الانتخاب لمجلس ا)٦٧(بين مجلس النواب والأعيان ما لم يتنازل عنها

م فقد اشترط في المرشح أن يكون أردنياً منذ خمس سنوات على الأقل وناخباً ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(
ومقيداً في جداول الانتخابات، وأتم الثلاثين من عمره في أول كانون الثاني من السنة التي يجري 

ه في إحدى الدوائر بها الانتخاب، وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة أخلاقية وأن يرشح نفس
الانتخابية، ولا يجوز له الترشيح في أكثر من دائرة، وأن يستقيل خلال عشرة أيام من تاريخ 
إعلان رئيس الوزراء عن موعد الانتخابات العامة، أو الفرعية متى كان من الموظفين الداخلين 

التابعة لإشرافها مما في الملكات الدائمة، أو مستخدمي الدولة، والإدارات والمؤسسات العامة 
يتقاضون راتباً من خزينة الدولة، أو الصناديق التابعة لها، أو الخاضعة لإشرافها، أو موظفي 

  .)٦٨(الهيئات الدولية العامة في الأردن
وجدير بالذكر أن هذا القانون قد جاء ليكرس نصوصاً قانونيةً بعض أحكامها منصوص عليها 

جهة أخرى خالفت بعض الأحكام الأخرى من أحكام الدستور، في الدستور، هذا من جهة، ومن 
وبيان ذلك أنّه وإن كان الدستور الأردني قد اشترط لعضوية مجلس النواب والأعيان أنْ يكون 
العضو أردنياً في حين نجد أن المشرع قد اشترط أنْ يكون المرشح أردنياً منذ خمس سنوات على 

 عضو مجلس النواب أنْ يكون قد أتم الثلاثين شمسية من الأقل، كما أن الدستور قد اشترط في
م ليشترط تمام الثلاثين من عمره في الأول من كانون ١٩٦٠عمره، وجاء قانون الانتخاب لسنة 

الثاني من السنة التي يجري فيها الانتخاب، بالإضافة إلى أن الدستور قد اشترط أن يكون العضو 
ى سنة واحدة لجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه في حين أن قد حكم عليه بالسجن لمدة تزيد عل

القانون قد اشترط أن لا يكون المرشح قد حكم عليه بجناية، أو جنحة أخلاقية، كما كرس المشرع 
عدم جواز الجمع بين النيابة والوظيفة : في قانون الانتخاب ضمانات خاصة بمهمة النائب منها

فع رواتبها، أو أجورها من خزينة الدولة، أو البلديات أو العامة، أو أي مهمة، أو عمل تد
، في حين أن الدستور الأردني قد نص على هذه الضمانة )٦٩(المؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة

منه كما تضمن هذا القانون تنقل الحالات التي يشعر فيها أحد أعضاء مجلس ) ٧(في المادة 
قد اوجب الدستور بطريقة الانتخاب الفرعي وفي مدة شهرين النواب، للوفاة أو الاستقالة أن تحل ف

                                                 
  .٦٠٥م، ص١٩٤٧ شباط ١، ٨٨٦ر، ع .  ج .٦٦
  .٩م، ص ١٩٥٢ كانون الثاني ٨، ١٠٩٣، ع)٧٦-٧٥، ٧٠م(ر، ع . ج  .٦٧
  .٦٠٩م، ص١٩٦٠ حزيران ١١، ١٩٤٩، )١٧م(ر، ع . ج  .٦٨
  .٦١٩، ص)٦٩م(المصدر نفسه،   .٦٩
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 في حين وردت هذه الأحكام في قانون الانتخاب في )٧٠(من إشعار المجلس الحقوق بشغور المحل
وأضاف إليها حالات التغيب عن المجلس لأكثر من شهر خلال الدورة العادية ) ٧٣- ٧١(المواد 

ستثنائية من غير أن يحصل على إذن من المجلس، ومن أو أكثر من ثلث المدة خلال أية دورة ا
، وعليه ولما كان ذلك فإنه من وجهة )٧١(غير أن يكون تغيبه بعذر مشروع أو التحق بدولة أجنبية

نظرنا يكون أحكام هذا القانون قد خالف الدستور الأردني والذي هو أسمى درجة، وهو بذلك 
هذا وقد كرست قوانين . م الدستور واجبة التطبيقيوصف بعدم الدستورية، ومن ثَم تكون أحكا

الانتخاب المتعاقبة لمجلس النواب التي صدرت بعد هذا القانون الخرق الدستوري؛ إذ اشترط 
منه أن يكون المرشح ) ١٨(م بنص المادة ١٩٨٦لسنة ) ٢٢(قانون انتخاب مجلس النواب رقم 
لأقل، وأن يكون قد أكمل مدة الثلاثين سنة سنوات على ا) ١٠(لعضوية مجلس النواب أردنياً منذ 

الشمسية من عمره في نهاية مدة الترشيح، ودمج شرط أن لا يكون محكوماً عليه بالسجن مدة لا 
تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية، ولم يعف عنه، والتي منصوص عليها بالدستور، 

م، ١٩٦٠دت في قانون الانتخاب لعام وأضاف أن لا يكون محكوماً عليه بجناية، أو جنحة كما ور
  .)٧٢(ثم أضاف القانون شرطاً جديداً تضمن أن لا يكون منتمياً لتنظيم غير مشروع

م فلم يضف شيئاً جديداً على ما سبق بيانه، وفي هذا القانون ٢٠٠١أما قانون الانتخاب لسنة 
 عليه بالإفلاس ولم يستعد فقد أورد فقرات تتعلق بأنْ لا يكون المرشح محكوماً) ٨(وبنص المادة 

اعتباره قانونياً، وأنْ لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه، وأن لا يكون مجنوناً أو 
معتوهاً، وهذه الفقرات هي من قبيل التزيد؛ إذ ورد النص عليها في أحكام الدستور كما سبق بيانه، 

ن محكوماً عليه بالسجن لمدة تزيد كما واصل المشرع خرقه للدستور بأن اشترط للمرشح أن يكو
على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام، في حين أن الدستور قد نص على 
عبارة لم يعف عنه، وهذا النص مطلق يشمل العفو العام والخاص، في حين أن القانون قد اقتصر 

) ٩(لمجلس النواب المؤقت رقم على العفو العام فقط، وهذه الأحكام قد تضمنها قانون الانتخاب 
  .)٧٣(م٢٠٠١م كما وردت في قانون الانتخاب لعام ٢٠١٠لسنة 

  .إجراءات الترشيح والدعاية الانتخابية: المبحث الرابع
  . إجراءات الترشيح:أولاً 

م على إجراءات الترشيح إنّما ورد ذلك في ١٩٢٨لم يرد النص في قانون الانتخاب لسنة 
يث أوجب على كل مرشح للانتخابات أن تقدم بحقه إلى مأمور المراجعة ؛ ح)أ/١٦(الملحق رقم 

في المكان والزمان المعينين ورقة ترشيح موقعاً عليها ومختومة من ناخبين اثنين مسجلين في 
المنطقة، وأجاز هذا الملحق ترشيح كل من كان اسمه في سجل الناخبين الأولين في الدائرة 

                                                 
  .١١م، ص١٩٥٢لثاني  كانون ا٨، ١٠٩٣، )٨٨م(ج، ر، ع   .٧٠
  .٦٠٩م، ص١٩٦٠ حزيران ١١، ١٤٩٤، )٧٣-٧١( مر، ع. ج .٧١
  .٩٢٨م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨ر، ع .  ج .٧٢
  .٢٩٤٣م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، و ع ٣٠٣٠-٣٠٢٩م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧ )٧٥م( ر، ع.  انظر ، ج .٧٣
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ر المراجعة نشر أسماء الأشخاص المرشحين مع أسماء الناخبين الانتخابية، وأوجب على مأمو
الذين رشحوهم ويعلقها على لوحة في محل ظاهر خارج البناء المعين للترشيح، وأعطى هذا 
النظام الحق لأي شخص ورد اسمه في سجل الناخبين لأي منطقة انتخاب التقدم في الوقت المعين 

ي مرشح للانتخاب في تلك المنطقة بأنه غير متصف لترشيح المرشحين باعتراض على ترشيح أ
، وبين هذا الملحق أنّه )٧٤(بالصفات المطلوبة، ويقرر مأمور المراجعة نهاية صحة كل اعتراض

في حالة عدم تجاوز عدد الأشخاص المرشحين لعدد الأشخاص الذين يجب انتخابهم، وأوجب على 
منتخبين ثانونيين، وتنظيم جدول يقدمه إلى مأمور المراجعة إعلان هؤلاء الأشخاص المرشحين ك

رئيس النظار موقعاً من قبله بذلك، وإذا ما تجاوز عدد الأشخاص المرشحين عدد الأشخاص الذين 
يجب انتخابهم فعلى مأمور المراجعة تعيين بموجب إعلان بعد اليوم المعين للترشيح لسبعة أيام 

مور المراجعة في كل منطقة انتخاب أسماء على الأقل يجري فيه الاقتراع، على أن يعلن مأ
المرشحين في كل منطقة والوقت الذي تعطى منه الأصوات ومكان الاقتراع، وتؤخذ الأصوات 

  .)٧٥(بالاقتراع السري، ويكون مباحاً خلال ساعات النهار لمدة لا تقل عن أربع ساعات
اول الناخبين ترشيح م لكل أردني دخل اسمه في أحد جد١٩٤٧وأجاز قانون الانتخاب لسنة 

نفسه في دائرة الانتخاب المسجل اسمه فيها كناخب شريطة حصوله على شهادة رسمية موقع 
عليها من المتصرف أو القائم مقام، وأوجب القانون على المرشح تقديم ورقة ترشيح إلى 

ة مبلغ المتصرف أو القائم مقام مذيلة بتوقيعه ومصحوبة بوصول يشعر إيداعه الخزانة المالي
عشرة دنانير أردنية ترد إليه إذا نجح في الانتخاب، وإذا عدل عن الترشيح أو لم ينجح يخصص 
المبلغ للأعمال الخيرية المحلية في الدائرة الانتخابية، ويجب أن يقدم طلب الترشيح خلال عشرة 

القائم مقام أيام من تاريخ نشر الجداول النهائية في الجريدة الرسمية، ثم يصدق المتصرف أو 
وبعد انتهاء المدة المبينة ، )٧٦(توقيع المرشح وتقيد الترشيحات حسب تاريخ ورودها بدفتر خاص

 يعرض جدول بأسماء المرشحين في كل دائرة الانتخاب ،سابقاً وخلال خمسة أيام التي تليها
 ولكل ،ثة أيامبمركز الدائرة والمناطق وجميع المناطق الانتخاب الفرعية ويبقى معروضاً لمدة ثلا

ولكل . )٧٧(مرشح أغفل إدراج اسمه الطلب من المتصرف أو القائم مقام إدخاله في مدة العرض
مه إلى المتصرف أو القائم مقام قبل اليوم مرشح العدول عن الترشيح باستدعاء بلا طوابع يقد

ية المعين للانتخاب، ويشطب اسمه من جداول المرشحين بحيث لا يجوز انتخاب أحد لعضو
، وبعد انتهاء )٧٨(مجلس النواب من غير الأشخاص الواردة أسمائهم في جدول المرشحين

                                                 
  .٥م، ص١٩٢٨ آب ١٥، ١٩٩، )٣-٢م (ر، ع.ج .٧٤
  .٦-٥، ص)٦، ٥، ٤( مالمصدر نفسه،  .٧٥
  .٧٤٧م، ص١٩٤٧ نيسان ١٦، ٨٩٨، )٢٤-٢١ (ر، ع. ج .٧٦
  .٧٤٧، ص)٢٥(مالمصدر نفسه،   .٧٧
  .٧٤٧، ص)٢٧، ٢٦م (المصدر نفسه،  .٧٨
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  .)٧٩(الانتخابات يرسل رئيس الوزراء إلى كل شخص انتخب نائباً في مجلس النواب شهادة بانتخابه
م فقد ألزم من يريد ترشيح نفسه في ١٩٦٠أما قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب لسنة 

وائر الانتخابية تقديم تصريح خطي على نسختين موقعتين منه إلى المتصرف أو القائم إحدى الد
مقام يتضمن اسم المرشح وأسرته ومحل إقامته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته، وبيان يتضمن بأن 
ترشيحه مطابق لشروط الترشيح معززاً به بالوثائق الثبوتية، ويبدأ الترشيح قبل اليوم المعين 

يوماً ويستمر لمدة خمسة أيام وعلى كل مرشح إيداع الخزينة المالية ) ٢٥(لانتخاب بـ لإجراء ا
ديناراً كتأمين ورده إليه إذا نجح، وإذا لم ينجح يقيد إيراداً للخزينة، ثم يحتفظ ) ٧٥(مبلغ 

المتصرف أو القائم مقام بنسخة من التصريح، وإرسال نسخة لوزارة الداخلية، ثم يدقق المتصرف 
القائم مقام في مدى مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح، ثم يعطى إيصالاً نهائياً أو 

بتصريحه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من إيداع التصريح يذكر فيه يوم تقديمه وساعته، وإذا امتنع 
المتصرف أو القائم مقام عن إعطاء إيصال التصريح النهائي خلال المدة المذكورة فليطالب 

لتصريح والاعتراض على ذلك خلال يومين باستدعاء يقدمه إلى محكمة البداية التي تقع ضمن با
اختصاصها الدائرة الانتخابية، وعلى المحكمة الفصل في الاعتراض خلال ثلاثة أيام ويكون 
قرارها قطعياً، وعلى المتصرف أو القائم مقام خلال يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة تقييد 

يحات بسجل خاص حسب تاريخ ورودها، وعرض جدول بأسماء المرشحين بمركز الدائرة الترش
وجميع مناطق الانتخاب الفرعية، ولكل مرشح أغفل ذكر اسمه في الجدول الطلب إلى المتصرف 
إدخاله في غضون ثلاثة أيام من تاريخ عرض الجدول، ولكل ناخب خلال ثلاثة أيام من تاريخ 

على صحة الترشيح باستدعاء إلى محكمة العدل العليا التي لها وحدها عرض الجدول الاعتراض 
حق الفصل في الاعتراض بالصورة النهائية خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى المتصرف 

  .)٨٠(إعلان جميع التعديلات بموجب قرارات محكمة العدل بالطريقة التي يعلن فيها الجدول
م وإن كان المشرع قد أبقى على موعد ١٩٨٦لنواب لسنة وفي ظل قانون الانتخاب لمجلس ا

) ٢٥(الترشيح لعضوية مجلس النواب بأن جعله كسابق قبل اليوم المحدد بإجراء الاقتراع بـ 
يوماً، إلا أنّه اختلف مع القانون السابق بشأن المدة التي يستمر فيها الترشيح وجعلها لمدة ثلاثة أيام 

دينار غير قابل ) ٥٠٠(جب إيداعه من قبل طالب الترشيح بأن أصبح فقط، كما اختلف المبلغ الوا
للاسترداد، ويقدم طالب الترشيح إلى الحاكم الإداري على نسختين متضمناً اسم المرشح ومكان 
ولادته وديانته ومكان إقامته والمقعد الذي يرشح نفسه له، ويعطى مقدم الطلب إشعاراً بذلك، 

 في قبول الطلب أو رفضه في ضوء مطابقته للوثائق، أو البيانات وعلى الحاكم الإداري البتُّ
بشروط الترشيح خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ويكون قراره برفض الطلب 
معللاً وقابلاً للاعتراض خلال يومين من تاريخ تبليغه إلى محكمة البداية التي تقع الدائرة 

 وعلى المحكمة الفصل به خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، ويكون الانتخابية ضمن اختصاصها،
                                                 

  .٧٤٧، ص)٢٩م (ر، ع . ج .٧٩
  .٦١٠-٦٠٩م، ص١٩٦٠ حزيران ١١، ١٤٩٤، )٢٢-١٩م (المصدر نفسه .٨٠
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قرارها قطعياً، ثم يقوم الحاكم الإداري بالاحتفاظ بطلبات الترشيح الذي قبلها، أو صدر بشأنه 
قبولها قرار محكمة البداية، وعرضها في أماكن عامة وبارزة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح 

شر ذلك في صحيفتين يوميتين على الأقل، وأبقى هذا القانون على حق الناخب الدرجة النهائية، ون
في الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين لدى محكمة العدل العليا كسابقه وبين أنه في حالة 
تساوي عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية لعدد المقاعد المخصص لها 

نها بالتزكية، ويكون اقتراع النواب عاماً وسرياً وعلى درجة واحدة، وأجاز فيعدون منتخبين ع
  .)٨١(القانون للمرشح سحب ترشيحه قبل نهاية اليوم السابق للاقتراع

م فقد تم تحديد بدء ٢٠٠١لسنة ) ٣٤(وفي ظل قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 
يوماً ويستمر لمدة ثلاثة أيام كسابقه، ولم يجر ) ٣٠(الترشيح قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بـ 

المشرع في ظل هذا القانون أية تعديلات بشأن المبلغ المالي الواجب إيداعه، وطلبات الترشيح 
والبيانات الواجب توافرها في الطلب، وقبول الترشيح ورفضه، والاعتراض عليه، وجعل هذا 

أي من المرشحين في دائرة الانتخابات لدى محكمة القانون حق الطعن لكل ناخب في قبول ترشيح 
الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام بعد أن كانت من اختصاصات محكمة العدل العليا، ثم أجاز 

ساعة من يوم الاقتراع بتقديمه طلباً خطياً إلى رئيس اللجنة ) ٧٢(لأي مرشح يسحب ترشيحه قبل 
  .)٨٢(ن على الأقلالمركزية، وإعلان ذلك في صحيفتين يوميتي

م فلم يأت بأحكام جديدة عما ٢٠١٠لسنة ) ٩(أما قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 
كان عليه في سابقه بشأن إجراءات الترشيح إلا أنّه استحدث حكماً جديداً اقتضاه وجود الدوائر 

ه في الوقت ذاته الفرعية بحيث لم يجز لأي شخص ترشيح نفسه إلا في دائرة فرعية واحدة ومنع
من تغيير هذه الدائرة لدائرة أخرى، فضلاً عن أنه ألزم المرشح الذي يرغب بسحب ترشيحه التقدم 

وقد جاء في الأسباب الموجبة لمثل هذا . )٨٣(بذلك بطلب خطي قبل سبعة أيام من بدء الاقتراع
  :القانون

 .ممارسة الحق الإنتخابي بنزاهة وجدية وشفافية .١
والمساواة بين الناخبين من خلال تقسيم المملكة إلى دوائر انتخابية ودوائر تحقيق العدالة  .٢

 .فرعية
توسيع مشاركة المرأة في الترشيح لدعم جهودها الوطنية والنهوض بدورها على المستوى  .٣

 .الوطني، وذلك بمضاعفة عدد المقاعد المخصصة لها
 .ف توسيع دائرة التمثيلزيادة عدد المقاعد النيابية لبعض الدوائر الانتخابية بهد .٤
تفعيل دور القضاء في الإشراف على جريان العملية الانتخابية وذلك بأن يصبح القاضي  .٥

 .نائباً  للرئيس في كل لجنة
                                                 

  .٩٢٩-٩٢٨م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨، )٣٢ و ٣٠، ٢٨-٢١م  (ر، ع. ج .٨١
  .٣٠٣٢-٣٠٣٠م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧، )١٤-١٣م (المصدر نفسه،  .٨٢
  .٢٩٤٦-٢٩٤٤م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، )١٤-١٠م( المصدر نفسه،  .٨٣
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  .)٨٤(تغليظ العقوبة على بعض الجرائم الانتخابية لضمان عدم التأثير على إرادة الناخبين .٦
  . الدعاية الانتخابية: ثانياً 

م من أيراد نص يتعلق بالدعاية الانتخابية، وورد ١٩٤٧م و١٩٢٨لانتخاب لسنة لقد خلا قانونا ا
م في ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(النص عليها لأول مرة ضمن قانون انتخاب مجلس النواب المؤقت رقم 

الفصل السابع، وبين أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام القانون تبدأ من تاريخ الترشيح 
 لإجراء الانتخاب، وتشتمل الدعاية الانتخابية على تنظيم الاجتماعات وإلقاء حتى اليوم المعين

الخطب وتوزيع النشرات، وإلصاق الإعلانات، وحذر المشرع بموجب هذا القانون عقد 
الاجتماعات في المعابد والمعاهد العلمية والأبنية التي تشغلها الإدارات العامة، أو المؤسسات 

 وأعطى هذا القانون المرشحين حق إذاعة النشرات بإعلان ترشيحاتهم الخاصة لإشراف الدولة،
وبيان خططهم وأهدافهم، وكل ما يتعلق بمنهاج عملهم شريطة أن تحمل أسماءهم على نحو 

، )٨٥(صريح، وتعفى هذه النشرات من الرسوم والطوابع، ويمنع استعمال شعار الدولة الرسمي فيها
  :مرشح القيام بالمحظورات الآتية في سبيل الدعاية الانتخابيةكما نص القانون على عدم جواز ال

  .اصطحابه في جولاته الانتخابية أكثر من خمسة أشخاص  - أ 
 إنفاقه في أثناء الحملة الانتخابية وفي سبيلها مباشرة أو بالواسطة مبلغاً من المال يزيد في   - ب 

 .دينار) ٣٠٠(مجموعة على 
 الصادرة عنه أي تعريف أو طعن بالمرشحين تضمين خطاباته أو نشراته أو الإعلانات  - ج 

 .الآخرين
  .)٨٦(إثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين  -د 

م الدعاية الانتخابية ونص أنها حرة وفق ١٩٨٦وقد بين المشرع في قانون الانتخاب لسنة 
يح إلى اليوم السابق مباشرة لليوم القانون، وسمح للمرشح القيام بها من تاريخ ابتداء مدة الترش

  :المحدد لإجراء الانتخاب، وأورد محظورات كالقانون السابق وأضاف إليها 
نشر أو إلصاق أو وضع أي إعلان أو يافطة أو منشور انتخابي على الجدران والمحال  -١

روية، الأخرى، ويتم تحديد الأماكن المخصصة لها من قبل مجالس الأمانات ومجالس البلدية والق
وأجاز للسلطات البلدية والمحلية في أي وقت إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم 

  .من المرشحين
منع موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والسلطات المحلية القيام بالدعاية  -٢

 .الانتخابية لصالح أي من المرشحين
و المساعدات النقدية أو العينية أو الوعد بتقديمها منع تقديم المرشح الهدايا أو التبرعات أ -٣

                                                 
-١١-٢٥ بتاريخ ٢١٣٦٨-٢-١٣-١٥) رقم(  كتاب رئيس الوزراء الموجه إلى رئيس مجلس الأعيان والنواب  .٨٤

  .   مجلس النواب-ة المراجع والقوانين مديري–مجموعة أوراق حصل عليها الباحث من قسم القوانين والمراجع . م٢٠١٠
  .٦١٧-٦١٦م، ص ١٩٦٠ حزيران١١، ١٤٩٤، )٦١ -٥٩م (ر، ع . ج  .٨٥
 .٦١٧ص ) ٦٢م ( المصدر نفسه،  .٨٦
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 .)٨٧ (بصورة مباشرة أو بوساطة الغير بقصد التأثير على التصويت
م وإن كان قد بين حرية الدعاية الانتخابية ابتداء ٢٠٠١لسنة ) ٣٤(أما قانون انتخاب النواب رقم 

  :شح عند ممارسته لها التقيد بما يأتيمن قبول الترشيح فإنه لم يحدد تاريخ انتهائها، وألزم المر
  .الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون -١
 .احترام حرية الرأي ونكران الذات -٢
 .الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين -٣
 .راع والفرزمنع إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقت -٤
 موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة وأمين عمان وأعضاء مجلس الأمانة منع -٥

وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها بالقيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من 
 .)٨٨ (المرشحين في أماكن عملهم

 الانتخابية إلى نهاية اليوم الذي يسبق  م فقد أعاد حكم انتهاء الدعاية٢٠١٠أما في ظل قانون 
م، وأبقى على المحظورات الواردة في ١٩٨٦يوم الاقتراع كما كانت واردة في القانون لسنة 

  .)٨٩ (القوانين السابقة
  . الدوائر الانتخابية والمقاعد النيابية المخصصة لها : المبحث الخامس

م إلى أربع ١٩٢٨جلس التشريعي لسنة قسمت إمارة شرقي الأردن بموجب قانون الانتخاب للم
لتمثيل البدو يتم انتخابهما من قبل عشرة مشايخ من بدو  إضافة إلى مقعدين اثنين دوائر انتخابية

الشمال وعشر مشايخ من بدو الجنوب، وكل لجنة عضواً واحداً يعينهما الامير بمنشور ينشر في 
  :الجريدة الرسمية، وهذه الدوائر هي 

  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  ائرة الانتخابيةالد  المحافظة
محافظة العاصمة   البلقاء. ١

  وقصبة جرش
أربعة أعضاء مسلمين على أن يكون احدهم شركسياً 

  .وعضواً خامساً مسيحياً
  .تنتخب ثلاثة أعضاء مسلمين وعضواً رابعاً مسيحياً  عجلون   عجلون. ٢
  .عضواً ثالثاً مسيحياًتنتخب عضوين مسلمين و  الكرك   الكرك. ٣
، إلاّ أنه قد تم إنقاص الدوائر )٩٠(وتنتخب عضواً مسلماً  منطقة معان   معان. ٤

الانتخابية من أربع إلى ثلاث، وذلك بإخراج منطقة معان 
وامتناعها عن التسجيل للانتخابات، واعتبارها من 
مقاطعات الكرك، ومن ثَم تنتخب الكرك ثلاثة أعضاء 

  )٩١(. رابعاً مسيحياًمسلمين وعضواً
                                                 

 .٩٣٤م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨) ٦٥-٦٢م (ر، ع . ج .٨٧
 .٣٠٣٥-٣٠٣٣م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧) ١٩م(  المصدر نفسه  .٨٨
  .٢٩٤٨-٢٩٤٧م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، )٢٠-١٧م( المصدر نفسه، .٨٩
 .٥م، ص ١٩٢٨ حزيران ٢٠، ١٩٥الشرق العربي ع ) ٥م(  .٩٠
 .٢٤م، ص١٩٢٨ تشرين الثاني ١٥، ٢٠٨ر، ع .من تعديل قانون الانتخاب للمجلس التشريعي ، ج) ٢م(  .٩١
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م، فقد تم بموجبه توزيع المجلس النيابي البالغ عددهم ١٩٤٧وبموجب قانون الانتخاب لسنة 
 على تسع بدو الشمال ويعينهم الأميرو بدو الجنوب عشرين عضواً بما فيهم العضوين الذين يمثلون

  :دوائر انتخابية
   المخصصة لهاعدد المقاعد النيابية  الدائرة الانتخابية  المحافظة

قضاء عمان مع قصبتي جرش   قضاء عمان. ١
  ومأدبا

خمسة نواب منهم أربعة نواب 
مسلمين على أن يكون اثنان من 
هؤلاء الأربعة شركسين ونائباً واحداً 

  .مسيحياً
  .نائبان أحدهما مسلم والآخر مسيحي  السلط  قضاء السلط. ٢
  .نائب واحد مسلم  قضاء مأدبا باستثناء قصبة مأدبا  قضاء مأدبا. ٣
قضاء إربد بما في ذلك قصبة   قضاء إربد. ٤

  إربد
نائبان اثنان مسلمان ونائب واحد 

 .مسيحي
  

قضاء عجلون باستثناء قصبة   قضاء عجلون. ٥
  عجلون

  .نائب واحد مسلمٌ

قضاء جرش باستثناء قصبة   قضاء جرش. ٦
  جرش

  .نائب واحد مسلم

مان، ونائب واحد نائبان اثنان مسل  الكرك  قضاء الكرك. ٧
  .مسيحي

  . نائب واحد مسلم  الطفيلة  قضاء الطفيلة. ٨
  )92(.نائب واحد مسلم  لواء معان  لواء معان. ٩

لسنة ) ٥٥(وبموجب القانون الإضافي لقانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم 
شرون نائباً ، فقد أضيف إلى النواب المعينة أعدادهم ودوائرهم في القانون السابق ع)٩٣(م١٩٤٩

ينتخبون عن المنطقة الغربية التي تدار من قبل حكومة المملكة الأردنية الهاشمية موزعة على 
  :سبع دوائر كما يلي

  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
  .نائبان مسلمان ونائب مسيحي واحد  .قضاء القدس مع أريحا  قضاء القدس. ١
  نائب مسلم واحد ونائب مسيحي واحد  .قضاء بيت لحم  يت لحمقضاء ب. ٢
  .أربعة نواب مسلمين  .الخليل  قضاء الخليل. ٣

                                                 
  . ٧٤٦م، ص ١٩٤٧ نيسان ١٦، ٨٩٨، )١٧م (ر، ع .ج  .٩٢
م، ١٩٥٠ تشرين أول ١، ١٠٣٨ر، ع .م، ج١٩٥٠أصبح دائمياً بموجب إعلان يتعلق بتصديق القوانين المؤقتة من   .٩٣

 .٥٧٢ص 
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  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
  .نائبان مسلمان  .جنين  قضاء جنين. ٤
  .أربعة نواب مسلمين  .نابلس  قضاء نابلس. ٥
  .نائبان مسلمان  .طولكرم  قضاء طولكرم. ٦
  )94(.ئب مسيحي واحدنائبان مسلمان ونا  .رام االله  قضاء رام االله. ٧

 إلى الدوائر )٩٥(م١٩٥١لسنة ) ٧٩( قانون الانتخاب المعدل المؤقت رقم ىوأضيف بمقتض
الانتخابية التسع السابقة دائرتان انتخابيتان عن منطقة عشائر بدو الشمال وتنتخب نائباً واحداً 

  ، )٩٦(مسلماً ومنطقة عشائر الجنوب وتنتخب نائباً واحداً مسلماً
م فقد تم تعديل عدد ١٩٥٨لسنة ) ٣٢(نون الانتخاب لمجلس النواب المعدل رقم وبموجب قا

أعضاء مجلس النواب إلى خمسين نائباً، واعتبر هذا قانون النواب الذين سبق انتخابهم لعضوية 
م لتمثيل المملكة الأردنية ١٩٥٨ آذار سنة ٢٢مجلس النواب وانتخبهم هذا المجلس بتاريخ 

لاتحاد العربي عن الألوية الآتي ذكرها نواباً منتخبين لإشغال المقاعد النيابية الهاشمية في مجلس ا
من هذا القانون، وذلك للفترة الباقية من مدة مجلس النواب ) ٢(العشرة المضافة بموجب المادة 

محافظة العاصمة، لواء البلقاء، لواء الكرك، لواء معان، لواء القدس، لواء الخليل، لواء : الحالي
 .)٩٧(بلسنا

دائرة ) ١٧(م أصبح عدد الدوائر ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(وبموجب قانون الانتخاب المؤقّت رقم 
  :نائباً حسب التوزيع الآتي) ٦٠(و

 عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
قضاء عمان بما في ذلك قصبتا جرش   قضاء عمان. ١

  ومأدبا
ون على ثمانية نواب منهم ستة مسلم

أن يكون اثنان من هؤلاء الستة من 
الشراكسة والشيشان واثنان من 

  .المسيحين
ثلاثة نواب، اثنان مسلمان، وواحد   السلط  قضاء السلط. ٢

  .مسيحي
  .نائب واحد مسلم  قضاء مأدبا باستثناء قصبة مأدبا  قضاء مأدبا. ٣

                                                 
  .٤٢١م، ص ١٩٤٩ كانون الأول ٢٠، ١٠٠٤) ٣-٢م ( ر، ع.ج .٩٤
م، ١٩٥٢ آب ٢، ١١١٧ر، ع .م، ج١٩٥٢أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعلان اعتبار قوانين مؤقتة قوانين دائمة لسنه   .٩٥

 .٣٥٤ص 
 .٣٥٣م، ص ١٩٥١ حزيران ١٤، ١٠٧٠، )٣م(ع .ر.ج .٩٦
 . ٧١٥م، ص ١٩٥٨ ب ١٦، ١٣٩٤، )٣ - ٢م( نفسه،المصدر  .٩٧
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 عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
قضاء إربد بما في ذلك قصبة   قضاء إربد. ٤

  )٩٨(عجلون
 منهم خمسة مسلمون ستة نواب

  .وواحد مسيحي
 .نائب واحد مسلم  قضاء عجلون باستثناء قصبة عجلون  قضاء عجلون. ٥

  
  .نائب واحد مسلم  قضاء جرش باستثناء قصبة جرش  قضاء جرش. ٦
أربعة نواب منهم ثلاثة مسلمون   الكرك  قضاء الكرك. ٧

  .وواحد مسيحي
  .نائب واحد مسلم  الطفيلة  قضاء الطفيلة. ٨
  .نائبان مسلمان  معان  لواء معان. ٩

 )١٠٠( والوسط)٩٩(بدو الشمال  البادية .١٠
  .)١٠١(والجنوب

  . ثلاثة نواب عن كل واحد

خمسة نواب ثلاثة مسلمون واثنان   القدس مع اريحا  قضاء القدس. ١١
  .مسيحيان

قضاء بيت . ١٢
  لحم

أربعة نواب اثنان مسلمان واثنان   بيت لحم
  .مسيحيان

  .خمسة نواب مسلمين  الخليل  لقضاء الخلي. ١٣
  .ستة نواب مسلمين  نابلس  قضاء نابلس. ١٤
  .ثلاثة نواب مسلمين  جنين  قضاء جنين. ١٥
قضاء . ١٦

  طولكرم
  .ثلاثة نواب مسلمين  طولكرم

                                                 
استثنت عشائر بني حسن من المقاعد المخصصة من قضاء إربد بما في ذلك قصبة عجلون واضيفت إلى قضاء  .٩٨

بلدة جرش ومراجعاتهم للسلطات الإدارية والقضائية في جد سكناهم في المناطق المجاورة لجرش، وذلك بسبب توا
د، /٢م (ة إلى فك ارتباطهم من قضائي الزرقاء والمفرق وربطهم بقضاء جرش انظرقضاء جرش، مما دعت الضرور

م، ص ١٩٦٢ تشرين أول ٩، ١٦٤٤ر، .، جم١٩٦٢لسنة ) ٤٠(من قانون الانتخاب لمجلس النواب المؤقت رقم ) و
م، ١٩٦٣ أول  كانون٥، الجلسة الخامسة لمجلس الأعيان، )٨(م ر، ع .، والأسباب الموجبة لهذا القانون في ج١١٦٨
تاريخ  ) ٧/١/١٠١٦٠/رقم ب(، وكتاب رئيس مجلس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب ١٦٤، ص ٨مجلد 

 مجلس - مديرية المراجع والقوانين–م، مجموعة أوراق حصل عليها الباحث من قسم القوانين والمراجع ٣/١١/١٩٦٠
 .  النواب

 ).ى، السردية، المساعيد، الشرفات، العظمات، الطرافشهبنى خالد، السرحان، العيس(يقصد ببدو الشمال عشائر   .٩٩

  ).الغبين، الزبن، الكعابنة، الهقيش، الخرشان، الجبور، الشرعة، السليط، البدارين( يقصد ببدو الوسط عشائر بني  .١٠٠
 المطالقه، التوايهه، السليمانيين، النجادات، النعيمات، المراعية،(يقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات وهي   .١٠١

 ).الزوايدة، المناعين، الحجايا، بنى عطية
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 عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
أربعة نواب، ثلاثة مسلمون وواحد   رام االله  قضاء رام االله. ١٧

  )102(.مسيحي
المملكة إلى عدد من مناطق، بحيث ينتخب فيها م قسمت ١٩٨٦وبموجب قانون الانتخاب لسنة 

  :نائباً وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون على النحو التالي) ٧٥(
  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة

محافظة . ١
  العاصمة    

 ستة نواب مسلمين واحد منهم  مدنية عمـــان   . ١
  من الشراكسة والشيشان، و نائب واحد مسيحي

  محافظة العاصمة . ٢  
باستثناء مدينة  ( 
  )عمان

  

  نائبان مسلمـــــان، )        أ (  منطقــة   
  نائب واحد مسلم)         ب(  منطقـة   
قضــاء وادي . ٣  

  السير               
  .ائبان مسلمان واحد  منهم من الشراكسة والشيشانن

أقضية سحاب . ٤  
  والموقر والجيزة 

باستثناء بدو   (
  )الوسط

  .نائب واحد مسلم
  

  .نائب واحد مسلمـور    قضاء ناعـ. ٥  
  نائب واحد مسلم، نائب واحد مسيحي.          لواء مأدبا. ٦  
  نائب واحد مسلم        قضاء ذيبان . ٧  
مخيم الوحدات في . ٨  

 عمان                  
  .نائب واحد مسلم

مخيم جبل الحسين . ٩  
  في عمان

  .نائب واحد مسلم

  نائب واحد مسلممخيم المحطة      . ١٠  
  .نائب واحد مسلممخيم الطالبية      . ١١  
محافظة .٢
  لقدس ا

  .ستة نواب مسلمينمدينة القدس مع    . ١٢

                                                 
  .٦١١-٦١٠م، ص١٩٦٠ حزيران ١١، ١٤٤٩، )٢٥م ( ر، ع.ج .١٠٢
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  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
  . أربعة نواب مسلمين  قضاء أريحا            
ستة نواب مسلمين،                                      لواء رام االله       . ١٣  
  .نائبان مسيحيان    
أربعة نواب مسلمين،                                     قضاء بيت لحم    . ١٤  
  .أربعة نواب مسيحيين    
محافظة . ٣

  إربد 
  سبعة نواب مسلمين،   محافظة إربد . ١٥

  . نائب واحد مسيحي    
  . نائب واحد مسلم  مخيم إربد . ١٦  
  . نائب واحد مسلم  مخيم الحصن . ١٧  
  ائبان مسلمان، ن  لواء عجلون . ١٨  
  . نائب واحد مسيحي    
  . نائبان مسلمان  لواء جرش . ١٩  
  . نائب واحد مسلم  مخيم جرش . ٢٠  
  .نائب واحد مسلم  مخيم سوف . ٢١  
  . نائب واحد مسلم  لواء الرمثا . ٢٢  
لواء الأغوار . ٢٣  

  الشمالية 
  . نائب واحد مسلم

  . نائب واحد مسلم  لواء الكورة . ٢٤  
  . نائبان مسلمان   لواء بني كنانة .٢٥  
محافظة . ٤

  نابلس 
مدينة نابلس . ٢٦

  والقضاء 
  . اثنا عشر نائباً مسلماً

  . ستة نواب مسلمين  لواء جنين . ٢٧  
  .ستة نواب مسلمين  قضاء طولكرم . ٢٨  
محافظة .٥

  الخليل 
  . عشرة نواب مسلمين  محافظة الخليل . ٢٩

محافظة .٦
  البلقاء 

  ثلاثة نواب مسلمين،    السلط مدينة. ٣٠

  . نائب واحد مسلم     وناحية زي  
  محافظة البلقاء . ٣١  
باستثناء مدينة السلط (   

  نائبان مسلمان، ونائب واحد مسيحي 
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  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
  ) وناحية زي

محافظة .٧
  الكرك 

  . نائب واحد مسلم  مخيم البقعة. ٣٢

  ثلاثة نواب مسلمين،   محافظة الكرك. ٣٣  
قضاء عي . ٣٤  

  وقضاء الصافي 
  . نائب واحد مسيحي

  . ثلاث نواب مسلمين  لواء المزار . ٣٥  
  . نائب واحد مسيحي  ولواء القصر   
محافظة . ٨

  . معان
محافظة معان . ٣٦

  )باستثناء بدو الجنوب(
  نائبان مسلمان 

  . نائب واحد مسلم  لواء العقبة . ٣٧  
  . نائب واحد مسلم  قضاء الشوبك. ٣٨  
وادي قضاء . ٣٩  

  موسى 
  . نائب واحد مسلم

محافظة . ٩
  الزرقاء 

ثلاثة نواب مسلمين واحد من الشراكسة والشيشان   محافظة الزرقاء . ٤٠
  ونائب واحد مسيحي 

  . نائب واحد مسلم  مخيم الزرقاء . ٤١  
  . نائب واحد مسلم  مخيم حطين . ٤٢  

محافظة . ١٠
  المفرق 

  محافظة المفرق . ٤٣
  ) شمالباستثناء بدو ال(

  . نائبان مسلمان

محافظة . ١١
  الطفيلة 

  . ثلاثة نواب مسلمين  محافظة الطفيلة . ٤٤

  . نائبان مسلمان  بدو الشمال . ٤٥  الباديـة . ١٢
  . نائبان مسلمان  بدو الوسط . ٤٦  
  . نائبان مسلمان  بدو الجنوب . ٤٧  
عيسى، السردية، بنو خالد، السرحان، ال: ويقصد ببدو الشمال العشائر الآتية   

  . المساعيد، الشرفات، العظمات، الطراغشة
الغبين، الزبن، الكعابنة، سليط، : ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي  

  . الهقيش، الخرشان، الجبور، الشرعة، البدارين
المطالقة، التوايهة، السليمانيين، :ويقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات وهي   



  م٢٠١١، ٤العدد ، ٥المجلّد                                                                                                             
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  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
   )١٠٣( .ات، المراعية، الزوايدة، المناعين، الحجايا، بني عطيةالنجادات، النعيم

  
وقد ألغي هذا الجدول واستعيض عنه بجدول مرفق بقانون الانتخاب لمجلس النواب المعدل رقم 

دائرة انتخابية لشغل عدد ) ٢٠(م، بحيث قسمت المملكة إلى تسع مناطق تشمل ١٩٨٩لسنة ) ٢٣( 
مقعداً موزعة في الضفة الشرقية، بعد أن تم إلغاء ) ٨٠(ع إلى مقاعد المجلس النيابي الذي رف

تمثيل الضفة الغربية في البرلمان بسبب صدور قرار فك الارتباط القانوني والإداري في الضفة 
  :م، وذلك على النحو الآتي١٩٨٨الغربية عام 

  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
 وتشمل مناطق الأولى،الدائرة . ١عاصمة   محافظة ال

 أمانةبسمان وماركا وطارق من (
  .)عمان الكبرى

  ثلاثة نواب مسلمين

 وتشمل مناطق ،الدائرة الثانية. ٢  
 العين رأساليرموك والنصر و(

).      عمان الكبرىأمانةوبدر من 

   ثلاثة نواب مسلمين
  

 وتشمل مناطق ،الدائرة الثالثة. ٣  
  ة وزهران        المدين(

)           عمان الكبرى أمانة من 

 نمنهم م  نواب مسلمين واحدأربعة
  لشراكسة والشيشان ونائبا

  .مسيحي واحد
 وتشمل ،الدائرة الرابعة. ٤   

 وأبو والجويدة القويمة(مناطق 
 السوق وخيبة          علندا

 م قصيرأ وةواليادود وجاوا
  أمانةوالمقابلين من 

 سحاب وألوية) عمان الكبرى
قر باستثناء بدو ووالجيزة والم

  .الوسط

  نائبان مسلمان

 وتشمل ،الدائرة الخامسة. ٥   
شفا بدران وأبو نصير (مناطق 

والجبيهة     وصويلح وتلاع 
 أمانة وخلدا من السماك وأمالعلي 

منهم من  واحد، خمسة نواب مسلمين
  .الشراكسة والشيشان

                                                 
  .٩٣٩-٩٣٧من الجدول الملحق، المصدر نفسه، ص ) ٢م( و٩٢٩م، ص ١٩٨٦ ايار ١٧، ٣٣٩٨)٣١م(ر، ع . ج  .١٠٣
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  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
 وقضائي وادي ،عمان الكبرى

  .  )ةروناعوالسير 
الدائرة السادسة  . ٦  

.         سيبان وقضاء مؤدبلواء 
  .مسيحي ونائب واحدن، نائبان مسلما

مدينة إربد والمراكز والمناطق . ١  محافظة إربد  . ٢
ة مباشرة     التابعة لمركز المحافظ

 واحد ثمانية نواب مسلمين ونائب
  .مسيحي

  نائبان مسلمانلواء جرش                     . ٢  
  .مسيحي نائبان مسلمان ونائب واحدلواء عجلون                    . ٣  
  .ثلاثة نواب مسلمينلواء الرمثا ولواء بني كنانة     . ٤  
 الأغوارلواء الكورة ولواء . ٥  

  الشمالية            
  .نائبان مسلمان

  .مسيحيانستة نواب مسلمين ونائبان  محافظة البلقاء                    محافظة البلقاء  . ٣
ونائبان ن، سبعة نواب مسلمي  محافظة الكرك                  محافظة الكرك  . ٤

  .سيحيانم
  .ثلاثة نواب مسلمين  محافظة معان                    محافظة معان   . ٥
محافظة . ٦

  الزرقاء 
  محافظة الزرقاء               

  
 ن ممنهم  خمسة نواب مسلمين واحد

واحد لشراكسة والشيشان ونائب ا
  .يحيمس

  .ب مسلمينثلاثة نوا  محافظة المفرق                محافظة المفرق  . ٧
  ثلاث نواب مسلمين  محافظة الطفيلة محافظة الطفيلة  . ٨
   بدو الشمال                     البادية        . ٩

 بدو الوسط                        
  بدو الجنوب    

  .نائبان مسلمان
  .نائبان مسلمان
  .نائبان مسلمان

، السردية، العيسى، السرحان، دبنو خال :الآتيةويقصد ببدو الشمال العشائر   
  .الزبيد، العظمات، الشرفات، المساعيد

، الكعابنة، العامر، الغبين :ويقصد ببدو الوسط عشائر بني صخر وهي  
، الحماد، الطيبين، البدارين، الشرعة، الجبور، الخرشان، الهقيش، سليط

  .السليم، القضاة
  : وهي ،ويقصد ببدو الجنوب عشائر الحويطات  

، الزوايدة، المراعية، النعيمات، النجادات، السليمانيين، التوايهة، طالقةالم
، الهدبان، الدمانية، الدراوشة، العطون، وعطية، بنالحجايا، المناعيين
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  عدد المقاعد النيابية المخصصة لها  الدائرة الانتخابية  المحافظة
، المصبحين، الاحيوات، العمارين، الرشايدة، السعيديين، الزلابية، البطونية

  )١٠٤(.الطقاطقة، الربايعة، المسيحيين
 فقد أصبح )١٠٥(م١٩٩٧ لسنة ٢٤نتخاب مجلس النواب المعدل والمؤقت رقم وبموجب قانون ا

مقعداً، ولم يطرأ أي ) ٨٠(دائرة، وبقي عدد المقاعد النيابية كما هي ) ٢١(عدد الدوائر الانتخابية 
تعديل على توزيع هذه المقاعد سوى ما طرأ من تعديلات على تقسيم الوحدات الإدارية في المملكة 

اشمية، بحيث انسلخت الدائرة السادسة المتمثلة في لواء مأدبا وقضاء ذيبان عن الأردنية اله
محافظة العاصمة وأصبحت دائرة مستقلة كونها أصبحت محافظة، وكذلك الحال بالنسبة للوائي 
جرش وعجلون بعد أن أصبحتا محافظتين، وتم تحديد الدائرة الأولى في محافظة إربد المتمثلة في 

  .)١٠٦(وبني عبيد والمزار الشمالي والطيبة وقضاء الوسطية ألوية القصبة 
) ٤٢(م صدر نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والقواعد المخصصة لكل منها رقم ٢٠٠١وفي عام 

  : موزعة على محافظات المملكة كما يأتي١٠٤وعدد المقاعد النيابية ) ٤٤(بحيث أصبح عدد الدوائر 

  الدائرة الانتخابية  المحافظة
د المقاعد عد

النيابية المخصصة 
  لها

محافظة .١
  العاصمة

أربعة نواب   )بسمان، ماركا، طارق(الدائرة الأولى، وتشمل مناطق 
  مسلمين

اليرموك، النصر، رأس (الدائرة الثانية، وتشمل مناطق   
  )العين، بدر

أربعة نواب 
  مسلمين

أربعة نواب   )المدينة، زهران، العبدلي (الدائرة الثالثة، وتشمل مناطق   
مسلمين ونائب 

  مسيحى
القويسمة، الجديدة، أبو علندا، (الدائرة الرابعة، وتشمل مناطق   

والوية ) خربية السوق، جاوا، اليادودة، أم قصير، المقابلين
  .باستثناء بدو الوسط) سحاب، الجيزة، الموقر(

ثلاثة نواب 
  مسلمين

نصير، شفا بدران، أبو (الدائرة الخامسة، وتشمل مناطق   
  ).الجبيهة، صويلح، تلاع العلي، أم السماق، خلدا

ثلاثة نواب 
مسلمين أحدهم من 

الشراكسة 

                                                 
  . ٧٠٣-٧٠١م، ص ١٩٩٨ تموز ٨، ٣٦٣٨) ٢م( ر، ع.ج .١٠٤
 تموز ١٦، ٤٢٩٢ر، ع .م انظر ج١٩٩٧) ٢٤(اعتبار القانون المؤقت رقم أصبح قانوناً دائمياً بموجب إعلان   .١٠٥

 . ٢٤٩٠م، ص ١٩٩٨

 .٢٢٢٦م، ص ١٩٩٧ ايار ١٥، ٤٢٠٤) ٢م( ر، ع.ج .١٠٦
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  الدائرة الانتخابية  المحافظة
د المقاعد عد

النيابية المخصصة 
  لها
  والشيشان

الدائرة السادسة، وتشمل منطقة بدر الجويدة ومنطقة وادي   
والمدن ) أم أذينة، الديار، الصويفية ( السير بما فيها إحياؤها 

  .والقرى التابعة للواء وادي السير

 ثلاثة نواب
مسلمين أحدهم من 

الشراكسة 
  والشيشان

  .نائب مسلم واحد  .الدائرة السابعة لواء ناعور  
محافظة .٢

  إربد
أربعة نواب   .الدائرة الأولى لواء القصبة

  .مسلمين
نائبان مسلمان   .الدائرة الثانية لواء بني عبيد  

  .ونائب مسيحي
  .نائب مسلم  .الدائرة الثالثة لواء المزار الشمالي   
  نائبان مسلمان  . الدائرة الرابعة لواء الرمثا  
  .نائبان مسلمان  .الدائرة الخامسة لواء بني كنانة   
  .نائب مسلم  .الدائرة السادسة لواء الكورة   
  .نائب مسلم  . الدائرة السابعة لواء الأغوار الشمالية  
  .نائب مسلم  . الدائرة الثامنة لواء الطيبة  
  .نائب مسلم  .الوسطيةالدائرة التاسعة لواء   
محافظة . ٣

  البلقاء
خمسة نواب   .الدائرة الأولى لواء القصبة ولواء ماحص والفحيص 

مسلمين ونائبان 
  .مسيحيان

  .نائب مسلم  .الدائرة الثانية لواء الشونة الجنوبية   
  .نائب مسلم  .الدائرة الثالثة لواء دير علا   
  .ب مسلمنائ  .الدائرة الرابعة لواء عين الباشا   
محافظة .٤

  الكرك
نائبان مسلمان   .الدائرة الأولى لواء القصبة 

  .ونائب مسيحي
نائب مسلم ونائب   . الدائرة الثانية لواء القصر  

  .مسيحي
  .الدائرة الثالثة لواء المزار الجنوبي   

  
  .نائبان مسلمان
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  الدائرة الانتخابية  المحافظة
د المقاعد عد

النيابية المخصصة 
  لها

  .نائب مسلم  .الدائرة الرابعة لواء الأغوار الجنوبية   
  .نائب مسلم  .امسة لواء عي الدائرة الخ  
  .نائب مسلم  .الدائرة السادسة لواء فقوع   
محافظة . ٥

  معان
  .نائبان مسلمان  .الدائرة الأولى لواء القصبة باستثناء بدو الجنوب

  
  .نائب مسلم  . الدائرة الثانية لواء الشوبك باستثناء بدو الجنوب  
  .نائب مسلم  .جنوب الدائرة الثالثة لواء البتراء باستثناء بدو ال  
محافظة .٦

  الزرقاء
الدائرة الأولى، وتشمل الأحياء التالية من مدينة الزرقاء 

الجندي، المصانع، الثورة العربية الكبرى، طارق بن زياد، (
الإسكان والتطوير الحضري، جناعة، الضباط، الحديقة، 
الوسط التجاري، النزهة، الحسين الأمير شاكر، رمزي 

صر، الغويرية، الشيوخ، الأمير محمد، برخ، والمحرقة، الن
ابن سينا، الإسكان القديم، معصوم، البساتين، الزرقاء 
الجديدة، الهاشمية الجنوبية، الحرفيين، البتراوي، معامل 

  . وقضائي الضليل والازرق) الطوب، الهاشمي

ثلاثة نواب 
مسلمين احدهم من 

الشراكسة 
والشيشان ونائب 

  .مسيحي

انية، وتشمل الأحياء الآتية من مدينة الزرقاء الدائرة الث  
عوجان، الملك طلال، الأمير الحسن، الفلاح، الأميرة (

رحمة، الجبل الأبيض، الأمير حمزة، أم بياضة، الدويك، 
الزواهرة، القمر، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الأحمد، 

 )نصار، الأميرة هيا، الجبر، قرطبة، الجنينة، شومر، البستان
  .وقضاء بيرين

ثلاثة نواب 
  .مسلمين

  .نائب مسلم  .الدائرة الثالثة لواء الهاشيمة   
  .نائبان مسلمان  .الدائرة الرابعة لواء الرصيفة   
محافظة .٧

  المفرق
أربعة نواب  .محافظة المفرق باستثناء بدو الشمال

  .مسلمين
محافظة . ٨

  الطفيلة
ثلاثة نواب   .الدائرة الأولى لواء القصبة 

  .مسلمين
  .نائب مسلم  .الدائرة الثانية لواء بصيرا   
نائبان مسلمان   .الدائرة الأولى لواء القصبةمحافظة .٩
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  الدائرة الانتخابية  المحافظة
د المقاعد عد

النيابية المخصصة 
  لها

  .ونائب مسيحي  مأدبا
  .نائب مسلم  . الدائرة الثانية لواء ذيبان  

محافظة .١٠
  جرش

أربعة نواب   .محافظة جرش 
  .مسلمين

محافظة .١١
  عجلون

نائبان مسلمان   .الدائرة الأولى لواء القصبة 
  .ونائب مسيحي

  .نائب مسلم  .الدائرة الثانية لواء كفرنجة   
محافظة . ١٢

  العقبة
  .نائبين مسلمين  .محافظة العقبة باستثناء بدو الجنوب دائرة واحدة

ثلاثة نواب   .بدو الشمال  البادية. ١٣
  مسلمين

ثلاثة نواب   . بدو الوسط  
  .مسلمين

ثلاثة نواب   . بدو الجنوب  
  مينمسل

م الصادر بموجب قانون الانتخاب المؤقت ٢٠٠٣لسنة ) ١٧(وبموجب النظام المعدل رقم 
م  فقد اضيفت إلى مجموع عدد المقاعد النيابية المخصصة للدوائر ٢٠٠٣لسنة ) ١١(المعدل رقم 

الانتخابية سالفة الذكر ستة مقاعد تخصص لإشغالها للمرشحات في مختلف الدوائر الانتخابية في 
ملكة الفائزات بهذه المقاعد على أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع الم

أصوات المقترعين من الدائرة الانتخابية التي ترشحت فيها، وفي حالة تساوي النسبة بين 
وتتمثل الأسباب الموجبة لصدور هذا . )١٠٧(المرشحات فتجري القرعة لاختيار المرشحة الفائزة

ً بالتوجيهات التعديل ت جسيداً لمبدأ المشاركة السياسية للمرأة في مجلس النواب، وذلك التزاما
ً لتوصيات الهيئة الوطنية  المشكلة بإرادة ملكية، وتوصيات لجنة ) الأردن أولاً(الملكية، وتنفيذاً

  . )١٠٨(المشكلة من قبل رئيس الوزراء) الكوتا النسائية ( التمثيل النسائي في مجلس النواب 

                                                 
 تموز ١٩، ٤٤٩٧ر، ع .م ج٢٠٠١لسنة ) ٣٤(رقم  )حـ /٤٥م ( من قانون انتخاب لمجلس النواب المؤقت .١٠٧

م، ص ٢٠٠١ تموز ٢٣، ٤٤٩٨ر، ع .، جم٢٠٠١سنة ل) ٤٢(من النظام المدل رقم ) ٢م(و . ٣٠٢٣م، ص ٢٠٠١
 .٧١٦م، ص ٢٠٠٣ شباط ١٦، ٤٥٨٦ر، ع .ج) ٣م(و . ٣٠٥١

م، مجموعة أوراق ٢٠٠٣-٧-١٧ الموافق ١٠٥١٠-٢-١٣-٥١كتاب رئيس الوزراء إلى رئيس مجلس النواب رقم  .١٠٨
 .  نواب مجلس ال- مديرية المراجع والقوانين–حصل عليها الباحث من قسم القوانين والمراجع 
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مقعداً نيابياً بحيث نالت كلّ كل محافظة العاصمة مقعدين ) ٢٤(بذلك فقد توزع الفرق البالغ و
إضافيين ومحافظتي عجلون وجرش مقعداً واحداً لكل منهما ، وبموجب نظام الدوائر الانتخابية 

من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم  ) ٥٠(م الصادر بموجب المادة ٢٠١٠لسنة ) ٢٦(رقم 
 فقد بقيت الدوائر الانتخابية والمناطق التي تشملها كما كانت في النظام السابق، ٢٠١٠لسنة ) ٩(

إلا أنّه استحدث ما يسمى بالدوائر الفرعية التي لا نرى من مبرر لها كونه لم يحدد مناطق كل 
د نيابية مقعداً، وزعت أربعة مقاع) ١٢٠(دائرة، كما وزاد هذا النظام عدد المقاعد النيابية لتصبح 

بواقع مقعد واحد لكل من الدائرة الأولى والثانية في محافظة العاصمة ومقعد واحد للدائرة 
الانتخابية الأولى في محافظة إربد، ومقعد واحد للدائرة الأولى في محافظة الزرقاء، وأضيف ستة 

عداً تخصص مق) ١٢(مقاعد إلى مجموع المقاعد النيابية المخصصة للدوائر الفرعية بحيث أصبح 
لإشغالها من المرشحات في مختلف الدوائر الفرعية للدوائر الانتخابية في المملكة للفائزات بهذه 

، وعلى أساس نسبة عدد الأصوات التي نالتها كل مرشحة من مجموع أصوات )١٠٩(المقاعد
قاعد المقترعين للدائرة الفرعية التي ترشحت فيها، بحيث لا يجوز أنْ يزيد عدد الفائزات للم

المخصصة للنساء في كل محافظة أو في أي دائرة من دوائر البادية الانتخابية على فائزة واحدة، 
  .)١١٠(وفي حالة تساوت النسبة بين مرشحتين أو أكثر فيتم اختيار المرشحة الفائزة بالقرعة

  .العمليات الانتخابية: المبحث السادس
 الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة يجري انتخاب أعضاء المجلس التشريعي بموجب قانون

   :م بوساطة انتخابات أولية وثانوية١٩٢٨
  الانتخابات الأولية : أولاً

) ٢٠٠(بحيث تتم عن طريق تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب بحيث يكون لكل 
- ١٥٠( ناخب أولي منتخب واحد ثانوي على أن يحق لكل قرية أو حي أو مكان يحتوي فيه 

) ٤٠٠(إلى ) ٣٥٠( ناخب أن يصوت منتخب ثانوي واحد، وإذا كان العدد يحتوي على )٢٠٠
ناخب أولي فيحق له أن يصوت منتخبين ثانويين اثنين، ويتم تحديد مناطق الانتخاب من قبل رئيس 
النظار، وتنشر في الجريدة الرسمية مع عدد المنتخبين الثانويين لكل منطقة انتخاب، ولكل دائرة 

ر الانتخاب مأمور تسجيل أو أكثر يعين من قبل رئيس النظار بحيث يقوم هذا المأمور من دوائ
بتنظيم سجل بأسماء الناخبين بالانتخاب الأولى، ويجوز لمـأمور التسجيل الاستعانة برؤساء 
المجالس البلدية ومختاري القرى والأحياء ومشايخ العشائر والأئمة والرؤساء الروحيين، 

نظيم السجل، بحيث يتم تنظيم السجل بموجبها القرى أو الأحياء أو الأماكن التي ويساعدوهم في ت
من السجل اسم الناخب  وحسب الأحرف الهجائية، بحيث يتضةيسكن بها الناخبون بأرقام متسلسل

كاملاً وصفته وحرفته ومحل إقامته وعمره المقدر، ومنع تسجيل اسم الناخب لأكثر من مرة واحدة 
في نفس الدائرة الانتخابية أو الدوائر الانتخابية أو المناطق الانتخابية الأخرى في الدوائر الأخرى، 

                                                 
 . ٢٩٦٤م، ص ٢٠١٠ ايار ٢٠، ٥٠٣٣من النظام، ) ٤م(ر، ع .ج  .١٠٩

 . ٢٩٣٨م، ص ٢٠١٠ أيار -١٩، ٥٠٣٢) ك/٤٢م ( المصدر نفسه، .١١٠
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لسجل لتقديمه إلى مأمور المراجعة، وحال انتهاء كل سجل في كل دائرة انتخابية يقوم مأمور ا
يوماً من ) ١٤(والذي يعين أيضاً من قبل رئيس النظار والذي عليه أن يذيعه في مدة لا تزيد على 

تاريخ وصول السجل إليه، وذلك بتعليقه في مكان بارز من نفس المنطقة الانتخابية أو الحي الذي 
تحديد المدة والمكان المعينين لتصحيح سجل سجل فيه الناخبين، ويتم تعليق إعلان يتم بموجبه 

، ويدعو فيه جميع الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في )١١١(الدائرة الانتخابية، والبت فيه نهائياً 
السجل ولهم حق التصويت، وكذلك جميع الأشخاص الذين يعترضون على اسم أي ناخب أن 

سخ السجل والإعلانات معلقة لمدة لا يحضروا ويتقدموا بطلبات الاعتراض، وتبقى كل نسخة من ن
يوماً قبل الوقت المعين لتصحيح السجل، ثم يقوم مأمور المراجعة بنظر هذه ) ١٤(تقل عن 

الطلبات والمراجعات ويتخذ القرار بشأنها وتعميم السجلات ويكون قراره قابلاً للاستئناف أمام 
وأجاز هذا القانون للأشخاص الذين . نالمحكمة البدائية والتي يكون قرارها قطعياً في هذا الشأ

تقدموا بطلبات أو اعتراضات وكذلك الأشخاص الذين اعترضوا على أسمائهم أن يحضروا بالذات 
أمام مأمور المراجعة أو بوساطة وكلاء أو محامين ويقدموا بيناتهم واعترافاتهم، كما أوجب 

كون حاضراً عند التصحيح ويجوز له القانون على مأمور تسجيل القرية أو الحي أو المكان أن ي
تقديم البينة، وبعد الانتهاء من تصحيح السجل يحفظ في ديوان متصرف المقاطعة ويكون معروضاً 

، ثم يحدد رئيس النظام اليوم الذي يلتئم به المنتخبون الثانونيون )١١٢(للتفتيش في جميع الأوقات
  . )١١٣(لرسميةلانتخاب أعضاء المجلس التشريعي، وينشر في الجريدة ا

  : انتخاب الناخبين الثانونيين-٢
م على تنظيم عمليات انتخاب الناخبين ١٩٢٨لم ينص قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لسنة 

إلى أنظمة يجوز للمجلس التنفيذي إصدارها، وقد صدر ) ١٣(الثانونيين، وقد أحال بموجب المادة 
ما يتعلق بعملية انتخاب المنتخبين الثانويين، تضمن كل ) أ/١٦(عن السلطة التنفيذية ملحق رقم 

بحيث ينشر إعلان في الجريدة الرسمية بأجراء انتخاب الممثلين الثانويين في كل دائرة انتخابية 
ويعين مأمور مراجعة الانتخابات للمشرع في انتخاب المنتخبين الثانويين في المنطقة المعنية بها، 

ها الانتخاب، ويسلم إلى هذا المأمور نسخة من سجل المقترعين وتعيين المدة التي يجب أن يتم في
ومقداراً كافياً من أوراق الاقتراع، ويتوجب بعد ذلك على مأمور المراجعة إذاعته بموجب إعلان 
عدد الأشخاص الذين يجب انتخابهم في المنطقة والزمان والمكان الذي يسلم إليه فيها أسماء 

ل مختار قرية وحي في الدائرة الانتخابية قبل اليوم المحدد المرشحين، ويرسل إعلان إلى ك
، وعلى كل مرشح التقدم إلى مأمور المراجعة في المكان )١١٤(للاقتراع بثلاثة أيام على الأقل

والزمان المعينين ورقة الترشيح موقع عليها من ناخبين اثنين محليين في المنطقة، ويجوز ترشيح 

                                                 
  .٤-٣م، ص١٩٢٨ حزيران ٢٠، ١٩٥، )٩-٨، ٦م( ،ر، ع . ج .١١١
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ين الأولين بالدائرة الانتخابية، ثم يتولى نشر أسماء الأشخاص كل من كان اسمه في سجل الناخب
المرشحين على أسماء الناخبين الذين رشحوهم، وذلك بتعليقها على لوحة في محل ظاهر خارج 
البناء المعين للترشيح وأعطى هذا الملحق لأي شخص مسجل في سجل الناخبين لأي منطقة 

لانتخاب في تلك المنطقة بأنه غير متصف بالصفات الانتخاب الاعتراض على ترشيح أي مرشح ل
المطلوبة، وينظر هذا الاعتراض من قبل مأمور المراجعة متى قدم في الوقت المعين لترشيح 

  .)١١٥(مرشحين ويكون قراره نهائياً
وإذا تجاوز عدد الأشخاص المرشحين الذين تتوافر فيهم الصفات المطلوبة للترشيح على عدد 

هم فعلى مأمور المراجعة أن يعين بإعلان يوم بعد اليوم المعين للترشيح بسبعة الذين يجب انتخاب
أيام على الأقل، ليجري فيه الاقتراع لمناطق الانتخاب، كما ويقوم المأمور بتحديد مكان الاقتراع 
بموجب إعلان يبلغ إلى مختار كل قرية وحي ومكان داخل منطقة الانتخاب، ويعلن مأمور 

 منطقة أسماء المرشحين والوقت الذي يجري فيه الانتخاب، وتؤخذ الأصوات المراجعة في كل
بطريقة الاقتراع السري ويكون الاقتراع مفتوحاً خلال ساعات النهار التي يعينها مأمور المراجعة 

  .)١١٦(التي لا تقل عن أربع ساعات
ين تاريخ وميعاد م فقد أوكل مهمة تعي١٩٤٧لسنة ) ٩(أما قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 

انتخاب أعضاء مجلس النواب إلى رئيس الوزراء بإعلان يصدره وينشر في الجريدة الرسمية، 
وبمجرد صدور هذا الإعلان تشكل لجنة خاصة تسمى لجنة تنظيم جدول الناخبين من أحد موظفي 

ف وقائم الحكومة رئيساً وعضو الهيئة الاختيارية يعرف القراءة والكتابة، وذلك من قبل متصر
مقام، بالإضافة إلى مختار القرية وإذا وجد في القرية، أكثر من مختار فيكونون جميعهم أعضاء 
في اللجنة، وعندئذ يستغني عن عضو الهيئة الاختيارية، أما في العاصمة ومراكز الألوية 
 والأقضية فتؤلف اللجنة من أحد موظفي الحكومة رئيساً ومن عضوين من وجوه الحي يعرفان

القراءة والكتابة، يعينهم المتصرف أو القائم مقام ويدون في جدول الناخبين الاسم الكامل لكل 
ناخب توافرت فيه الصفات القانونية المطلوبة عند تنظيم الجدول وصفته ومذهبه ومحل إقامته، 

ماً يو) ١٥(وترقم أسماء الناخبين بالتسلسل حسب الحروف الأبجدية، وترسل نسختا الجدول خلال 
  .)١١٧(من تاريخ إعلان رئيس الوزراء، موقعاً عليهما من أعضائها إلى المتصرف أو القائم مقام

ويقوم المتصرف أو القائم مقام بالتوقيع على النسختين يحتفظ بالأولى لديه، بحيث لا يجوز 
وقيع على تعديلها إلا في ما يتعلق بالتصحيح طبقاً لقراءات مأمور المراجعة، أو حكم المحكمة، والت

كل تعديل يجري في النسخة المشار إليها، أما النسخة الثانية من الجدول فيقوم المتصرف، أو القائم 
مقام بإرسالها إلى مختار القرية أو الحي لتبقى محفوظة لديه وعليه تصحيحها حسب التعديلات 

لدة أو قرية أو حي الواردة إليه من المتصرف أو القائم مقام، ثم يعرض جدول الناخبين في كل ب
                                                 

  .٥ص، )٣ -٢م(ر، ع . ج .١١٥
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يوماً من ) ١٥(واقع ضمن دائرة الانتخاب في الأماكن التي يعينها المتصرف أو القائم مقام، ولمدة 
تاريخ تسلم المختار نسخة الجدول، وعلى المختار أن يقدم للمتصرف أو القائم مقام ورقة ضبط 

  .)١١٨(بالصورة المذكورةموقعاً عليها منه وأفراد الهيئة الاختيارية إثباتاً لعرض الجدول 
وقد أعطى هذا القانون لكل شخص له حق الانتخاب أهمل إدخال اسمه في الجدول بغير حق أو 
حصل خطأ في البيانات الخاصة به أن يطلب إدخال اسمه في الجدول أو يصحح تلك البيانات، 

و حذف اسم ولكل ناخب أدرج اسمه في جدول الناخبين أن يطلب إدخال اسم من أهمل بغير حق، أ
من أدخل بغير حق، وكذلك أن يطلب تصحيح البيانات الخاصة بالتسجيل إن كان له حق 
الاعتراض على صحتها، وتقدم هذه الاعتراضات خطياً إلى المتصرف أو القائم مقام وبدون 

يوماً من تاريخ عرض الجدول من قبل المختار، وتقيد في دفتر خاص حسب ) ١٥(طوابع خلال 
ا ويعطى وصولات لمقدميها، وبعد ذلك يتوجب على المتصرف أو القائم مقام إصدار تاريخ وروده

إعلان يدعو فيه المعترضين الحضور في المكان والوقت المعينين في ذلك الإعلان إما بالذات أو 
بوساطة وكلاء عنهم ليقدموا بيناتهم أمام مأمور المراجعة الذي يعينه وزير الداخلية من موظفي 

أيام من تاريخ انتهاء ) ١٠(، ويعلق الإعلان بمكان ظاهر في القرية أو الحي، وذلك لمدة الإدارة
) ٥(أيام يقوم مأمور المراجعة وخلال مدة ) ١٠(تقديم الطلبات أو الاعتراضات، وبعد انتهاء مدة 

بلاً أيام بالبت في الطلبات والاعتراضات، ويتم تصحيح الجدول بالاستناد إليها، ويكون قراره قا
للاستئناف إلى محكمة البداية التي يقع في دائرة اختصاصها مركز مأمور المراجعة، وذلك خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ صدور قراره، ويتوجب على المحكمة إصدار حكمه في غضون سبعة أيام 

وابع من تاريخ تقديم الاستئناف إليها، ويكون حكمها نهائياً، بحيث يكون الاستئناف بعريضة بلا ط
ترفق بها صورة قرار مأمور المراجعة والأوراق التي تستند إليها، ولا يستوفي أية رسوم على 

فلساً كتأمين عن تقديم الاستئناف، فإذا ) ٢٥٠(الاستئناف غير أنه يجب على المستأنف إيداع 
  .)١١٩(قررت المحكمة رد استئنافه يكون هذا التأمين إيراداً للخزينة المالية

مة البدائية بإبلاغ مأمور المراجعة ما أصدرته من قرارات مناقضة لقراراته، وذلك وتقوم المحك
أيام من تاريخ قرارها، وأجاز هذا القانون لأي ناخب أدرج اسمه في أحد جداول ) ٥(خلال 

الناخبين الدخول خصماً أمام مأمور المراجعة أو أمام المحكمة البدائية بأي نزاع بشأن إدراج اسمه 
، وبعد الانتهاء من تدوين )١٢٠(، ولو لم يكن طرفاً في القرار الصادر من مأمور المراجعةأو حذفه

التعديلات بموجب القرار الصادر عن مأمور المراجعة وأحكام المحكمة البدائية في جدول الناخبين 
 يصدر المتصرف أو القائم مقام إعلاناً ينشر في الجريدة الرسمية يتضمن بأن جدول الناخبين قد

أصبح نهائياً، ولكل من ورد اسمه في جدول الناخبين النهائية الحق في الاشتراك في الانتخاب، 
ولا يجوز لأحد الاشتراك فيه ما لم يكن اسمه مدرجاً في الجدول، وعلى الناخب أن يتولى حق 

                                                 
  .٧٤٥، ص)١٠-٩م(ر، ع . ج  .١١٨
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عمل الانتخاب بنفسه، ولا يجوز له إعطاء صوته أكثر من مرة واحدة للانتخاب الواحد، ولا أن يست
  .)١٢١(صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل اسمه فيها

م فقد عهد إلى مجلس الوزراء ١٩٦٠) ٢٤(أما قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 
اتخاذ القرار بتعيين تاريخ الانتخاب، ويعلن رئيس الوزراء ذلك بعد صدور الإرادة الملكية بإجراء 

أيام من نفاذ أحكامه ) ٧(ذا القانون على المتصرف خلال الانتخابات لمجلس النواب، وأوجب ه
تشكيل لجنة تنظيم جداول الناخبين مؤلفة من أحد موظفي ) من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية(

الحكومة رئيساً ومن مختار أو مختاري البلدة أو القرية أو العشيرة أو الحي عضواً أو أعضاء 
، وألا استبدلوا بمن يعرفها من أعضاء الهيئة الاختيارية، شريطة أن يعرفوا القراءة والكتابة

وتتولى هذه اللجنة تنظيم جدول يتضمن أسماء الناخبين وأعمارهم وصفتهم ومذهبهم ومحل 
  .)١٢٢(إقامتهم

وحال مباشرة لجنة تنظيم جداول الناخبين تقوم بتنظيمه من ثلاث نسخ يوقع عليها الرئيس أو 
جوز تسجيل المحرومين من حق الانتخاب في هذا الجدول، ثم عضو من أعضاء اللجنة، ولا ي

تقوم هذه اللجنة وخلال عشرة أيام من تاريخ تأليفها بإرسال النسخ الموقعة عليها إلى المتصرف، 
وبدوره يقوم المتصرف بتوقيع النسخ والاحتفاظ بواحدة منها لديه، بحيث لا يجوز تعديل أي نسخة 

لتصحيح إلا طبقاً للقرارات التي تصدر بذلك حسب أحكام القانون، ثم من هذه النسخ فيما يتعلق با
يعيد المتصرف خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم نسخ الجداول إليه نسختي الجدول الأخريين إلى 
مختار القرية أو الحي ليحتفظ بواحدة منهما ويعلق الأخرى في الأماكن العامة التي يعينها 

 من تاريخ تسليم النسخ إليه، ثم يقوم المختار بتنظيم ورقة ضبط موقعة أيام) ١٠(المتصرف لمدة 
  .)١٢٣(منه ومن أعضاء الهيئة الاختيارية تثبت عرض الجدول، ثم يرسلها إلى المتصرف

وقد منح القانون حق الاعتراف لكل شخص لم يرد اسمه في جدول الانتخاب بغير حق، أو 
طلب كتابة ودون طوابع إلى لجنة إعادة النظر المشكلة حصل خطأ في البيانات الخاصة بقيده، أن ي

من المتصرف رئيساً ومن المدعي العام ومحاسب المالية عضوين، وذلك في مركز المتصرفية 
وفي مركز القضاء من القائم مقام رئيساً وقاضي الصلح ومحاسب المالية عضوين، يطلب من 

وله أيضاً الاعتراض على غيره ممن ليس لهم خلاله إدراج اسمه أو تصحيح البيانات الخاصة به، 
حق الانتخاب، وعلى إغفال قيد أسماء من لهم هذا الحق، وتبت اللجنة الاعتراضات المقدمة إليها 
خلال ثلاثة أيام من تقديم الاعتراض، وتكون قراراتها قابلة للمراجعة بدون رسوم أيضاً أمام 

يخ التبليغ، وعلى المحكمة البت في الأمر خلال محكمة بداية المنطقة خلال ثلاثة أيام من تار
خمسة أيام، وتكون قراراتها قطعية، ثم تبلغ المحكمة لجنة إعادة النظر جميع القرارات الصادرة 
عنها خلال ثلاثة أيام، ثم تتولى لجنة إعادة النظر إعداد الجداول النهائية لجميع ناخبي الدائرة 
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داول للمختار لعرضها في الأماكن العامة، وتجري عملية الانتخابية، ويبلغ المتصرف هذه الج
الاقتراع بموجبها بحيث لا يجوز للناخب أن يدلي بصوته أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد 

  .)١٢٤(ولا أن يستعمل صوته في غير منطقة الانتخاب المسجل بها اسمه
بتعديلات على خلاف سابقه م ١٩٨٦لسنة ) ٢٢(ولم يأت قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 

بشأن إعداد جداول الناخبين والاعتراضات عليها والجداول النهائية باستثناء أن جعل اللجنة 
المشكلة لإعدادها مؤلفة من رئيس وعضوين يتم تعيينهم جميعاً من قبل الحاكم الإداري من 

نتخاب، ووضع الإشارة موظفي الحكومة، واعتمد لأول مرة دفتر العائلة في تسجيل لمن له حق الا
عليه تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالدائرة الانتخابية التي تقيم فيها، وقد 
أجرى هذا القانون تعديلات بشأن المدد بحيث أوجب على اللجنة إرسال جداول الناخبين من ثلاث 

من تاريخ تأليف اللجنة، وأوجب يوماً ) ١٥(نسخ الموقعة من اللجنة إلى الحاكم الإداري خلال 
عرض نسختين منهما بعد توقيع الحاكم الإداري عليهما خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم نسخ 
الجداول إليه واحدة منها في مكان ظاهر في مركز الحاكم الإداري، والنسخة الثانية تعرض في 

) ١٠(ري ويكون العرض لمدة مكان بارز في الحي أو القرية وفي مكان عام يعينه الحاكم الإدا
أيام، كما بين هذا القانون مدة الاعتراض على هذه الجداول خلال سبعة أيام من تاريخ انتهاء مدة 
العرض أمام لجنة إعادة النظر المشكلة بقرار من وزير الداخلية برئاسة الحاكم الإداري وعضوية 

اتها بالاعتراضات خلال مدة لا أحد القضاة وأحد من أمناء السجل المدني، التي تصدر قرار
تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض، وتبلغ المعترضين بالإعلان عنها لمدة ثلاثة أيام 
بالأماكن التي تم إعلان جدول الناخبين بها، وتكون هذه القرارات قابلة للطعن أمام محكمة البداية 

، وعلى المحكمة إصدار قراراتها خلال مدة لا خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الإعلان عنها
تزيد على خمسة أيام، ويتم تبليغها إلى لجنة إعادة النظر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها 

  .)١٢٥(وتكون قطعية، ويتم تسليم الجداول النهائية إثر ذلك
 م فقد أوجب ولأول مرة على٢٠٠١لسنة ) ٣٤(أما في ظل قانون الانتخاب المؤقت رقم 

المحاكم المختصة تزويد دائرة الأحوال المدنية خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة 
جميع الأحكام القطعية المتعلقة بالإفلاس والحجر، وكذلك القاضي منها بالسجن مدة تزيد على سنة 

هم لجرائم غير سياسية ولم يشملها عفو عام أو رد اعتبار، متضمنة أسماء المحكومين وأرقام
الوطنية، وتتولى دائرة الأحوال المدنية ولأول مرة أيضاً إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل 
دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب والحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب، 
وعلى أساس الرقم الوطني لكل منهم بحيث لا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد، 
وأجازت لكل أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بهم 
بموجب طلب خطي يقدم لإدارة الأحوال المدنية معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات تصدر عن 

                                                 
  .٦٠٨، ص)١٤-١١م(ر، ع . ج  .١٢٤
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أكد من أن وزارة الداخلية وأوجب القانون على دائرة الأحوال المدنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للت
الوفيات قد تم قيدها، وذلك بشطب الناخبين المتوفين من الجدول وعلى كل ناخب غير مكان إقامته 
من دائرة انتخابية إلى دائرة انتخابية أخرى تقديم طلب خطي معزز بالوثائق الثبوتية إلى دائرة 

لتي انتقل منها وتسجيله في الأحوال المدنية بشطب اسمه من جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية ا
الدائرة التي انتقلت مكان إقامته إليها، وتتولى دائرة الأحوال المدنية تزويد الحاكم الإداري 
المختص بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة لهم، وخلال الموعد 

 الإداري بصفته رئيساً للجنة الدائرة الذي يحدده وزير الداخلية لهذه الغاية، ويتولى الحاكم
الانتخابية عرض جداول الناخبين في المكان الذي يقرره لمدة أسبوع من تاريخ تسلمه وعرضها 
في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، ومنح هذا القانون حق الاعتراض لكل ناخب بطلب 

ض جداول الناخبين، وعلى دائرة يقدمه لدائرة الأحوال المدنية خلال مدة أسبوع من تاريخ عر
يوماً من تاريخ انتهاء المدة ) ٢١(الأحوال البت في طلبات الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز 

المحددة لتقديمها، وتزويد الحكام الإداريين تلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة 
رضت فيها بداية جداول الناخبين، وتكون المحددة لإصدارها ويتم عرضها بالأماكن ذاتها التي ع

هذه القرارات خاضعة للطعن أمام محكمة البداية التي تقع في الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها 
خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها، وعلى المحكمة أن تفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من 

مدنية خلال ثلاثة أيام من صدورها، ثم تتولى تاريخ تقديمه، وتبليغ قراراتها إلى دائرة الأحوال ال
دائرة الأحوال المدنية تعديل جداول الناخبين وفقاً لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها 
خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات، وتزويد الحكام الإداريين لاحقاً بكشوفات خلال ثلاثة 

اول لتصبح هذه الجداول نهائية ومعتمدة في إجراء الانتخابات أيام من تاريخ إتمام تعديل الجد
م ٢٠١٠لسنة ) ٩(، أما بالنسبة لقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )١٢٦(النيابية العامة والفرعية

وإن كان قد ألغى قانون الانتخاب السابق إلا أنه لم يأت بأحكام جديدة بشأن إجراءات إعداد جداول 
ت عليها، وطرق الطعن بشأنها، وصيرورة الجداول النهائية وبقيت كما هي الناخبين والاعتراضا

  .)١٢٧(في القانون السابق
  .الاقتراع والفرز: المبحث السابع

م على عملية الاقتراع إنما وردت في ١٩٢٨لم ينص قانون الانتخاب للمجلس التشريعي لعام 
ع، ويجوز له تعيين أي شخص ؛ حيث يرأس مأمور المراجعة مكان الاقترا)أ/١٦(الملحق رقم 

لائق ليترأس مكان الاقتراع وكاتباً أو أكثر ليساعده، ويقسم كل من يعين قبل مباشرته وظيفته بكتم 
الاقتراع، كما يعين مأمور المراجعة لجنة الانتخاب التي تتشكل من ثلاثة من الأعيان أو أكثر أو 

الأصوات، ويكون الاقتراع مباحاً خلال أي أشخاص لائقين غيرهم من الجوار ليساعدوه على أخذ 
ساعات لكل منطقة انتخاب وتعرض ) ٤(ساعات من النهار يعينها مأمور المراجعة لا تقل عن 

                                                 
  .٣٠٢٨-٣٠٢٦م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧، )٦-٥م (ر، ع. ج .١٢٦
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 ويحضر رئيس مكان الاقتراع مع أعضاء لجنة الانتخاب في الوقت )١٢٨(لائحة بأسماء المرشحين
راع، الذي يجب أن يكون بقفل والمكان المعينين إلى مكان الاقتراع جالباً معه صندوق الاقت

ومفتاح، ونسخة من سجل المقترعين لمنطقة الانتخاب، ودفتر وأوراق الاقتراع مكتوباً على كل 
ورقة منه تعليمات الاقتراع، ثم يقوم رئيس مكان الاقتراع بعرض صندوق الاقتراع مفتوحاً 

له وختمه بحضورهم، ثم وفارغاً على أعضاء لجنة الانتخاب وغيره من الحاضرين، ثم يقوم بقف
يقوم بتوضيح كيفية الاقتراع وعدد الأشخاص الجائز لهم بالانتخاب، ثم إعلان الشروع بالاقتراع، 
ومنح رئيس مكان الاقتراع حسب اختياره أن يسأل أي شخص يرغب في الاقتراع الأسئلة الآتية 

هل أنت نفس الشخص : علهأو أحدها، ويجب عليه ذلك إذا طلب إليه أي مرشح أو من يمثلهم أن يف
المدون اسمه في سجل المنتخبين؟ وهل سبق لك الاقتراع في أي مكان كان في هذا الانتخاب؟ وإذا 
رفض أي شخص الإجابة جاز لرئيس مكان الاقتراع أن يرفض قبول صوته، وأوجب الملحق 

مكان على كل شخص يحضر للاقتراع تقديم اسمه إلى رئيس مكان الاقتراع ثم يقوم رئيس 
الاقتراع بالتوقيع على ظهر ورقة الاقتراع، ويقرأ اسم الناخب بصوت عالٍ، ثم يعطيه الورقة 
لينسحب الناخب إلى طاولة منفردة للإدلاء بصوته منفرداً وبصورة سرية على ورقة الاقتراع 
ويطويها ويضعها في صندوق الاقتراع، ويقوم رئيس مكان الاقتراع في أثناء ذلك بوضع إشارة 

 وعلى كل )١٢٩(على اسمه في نسخة السجل التي بحوزته للدلالة على إدلاء ذلك الشخص بصوته
ناخب يحسن القراءة والكتابة أن يقوم بكتابة أسماء المرشحين الراغب في انتخابهم على ورقة 
الاقتراع، وإذا تجاوز العدد المطلوب يتم اعتماد أسماء المرشحين المحررة أسماؤهم بدءاً من أول 

سم إلى العدد الذي يحق للمنطقة أن تنتخبه، وفي حال عدم استطاعة قراءة الكتابة يعد الصوت ا
لغواً، وإذا كان الناخب عاجزاً عن الكتابة بفقد بصره أو عدم إحسان القراءة والكتابة أو لسبب 

ب طبيعي آخر يقوم رئيس مكان الاقتراع بناء على طلب ذلك الناخب بكتابة أسماء الذين يرغ
المنتخب بالتصويت لهم، ثم يقوم بالتوقيع على وجه الورقة للدلالة على أنه أملاها بناء على طلب 

، وحالما تدنو ساعة ختام الاقتراع يقوم رئيس مكان الاقتراع بإقفال الباب ولف )١٣٠(الناخب
أمور صندوق الاقتراع بختمه بصورة لا يمكن معها إدخال أية أوراق فيه، وثم يحمل ويسلم إلى م
  .)١٣١(المراجعة مع الرزمة المختومة المحتوية على صندوق الاقتراع ونسخة السجل المؤشر عليها

 الصادر بموجب قانون انتخاب مجلس النواب لسنة ١٩٤٧لسنة ) ١(أما نظام الانتخاب رقم 
عة  فلم يأتِ بأحكام جديدة تتعلق بعملية الاقتراع باستثناء أنه استبدل عبارة مأمور المراج١٩٤٧

، فضلاً عن أن هذا النظام قد أورد أحكاماً )١٣٢(برئيس الانتخاب لكل دائرة يعينه وزير الداخلية

                                                 
   .٧-٦م، ص١٩٢٨ آب ١٥، ١٩٩، )٦-٥م (ر، ع . ج .١٢٨
  .٧، ص١٩٩) ٨-٧م( المصدر نفسه .١٢٩
  .٨-٧ص) ١٠-٩ (المصدر نفسه،  .١٣٠
  .٨ص) ١١-١٠ (المصدر نفسه،  .١٣١
   .٨٥٦-٨٥٤م، ص١٩٤٧ تموز ١، ٩١٢، )١١-١( المصدر نفسه، .١٣٢



  م٢٠١١، ٤العدد ، ٥المجلّد                                                                                                             

-١٤٣ -  

تتعلق بعملية الفرز فحال ما يستلم رئيس الفرز، صندوق الاقتراع يشرع في إحصائها بحضور 
يجوز الأشخاص المعينين من قبله بعد أدائهم القسم بكتمان سر الاقتراع قبل مباشرة العمل، ولا 

لغيرهم حضور إحصاء الأصوات، إلا أن هذا النظام سمح لأي مرشح أو وكيله المفوض خطياً 
من قبله أن يكون حاضراً أو يكون رئيس الانتخاب مسؤولاً عن حراسة أوراق الاقتراع، بحيث 

وتلغى كل  يتخذ الاحتياطات الوافية لحراستها إذا لم يتمكن من إحصاء الأوراق في جلسة واحدة،
رقة لا يوجد على ظهرها توقيع رئيس مكان الاقتراع، ويكتب رئيس الانتخاب عليها كلمة و

مرفوضة، ويقوم بتقديم تقرير إلى وزير الداخلية متضمناً عدد الأوراق التي رفضها، ويكون قرار 
رئيس الانتخاب بشأنها نهائياً، وبعد إحصاء أوراق الاقتراع جميعها يشرع رئيس الانتخاب بجمع 

صوات التي أحرزها كل مرشح، وفي حال نال شخصان أو أكثر عدداً متساوٍ من الأصوات يتم الأ
انتخاب أحدهما من قبل رئيس الانتخاب بالقرعة، وعند الانتهاء من إحصاء الأصوات يعلن رئيس 

يع الانتخاب نتيجة الاقتراع للعموم، ثم يقوم بتقديم تقرير إلى وزير الداخلية مذيلاً بتوقيعه وتوق
لجنة الانتخاب عن نتيجة الاقتراع، مبيناً فيه اسم كل منتخب وعنوانه، وبعد الإعلان عن نتيجة 
الاقتراع يتم جمع أوراق الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب، وكذلك نسخ جداول الناخبين 
والأشخاص الذين سمح لهم بالتصويت والأوراق التي استعملت في أماكن الاقتراع في رزمة 

 وختمها بالطريقة لا يمكن فتحها دون كسر الختم، وإرسالها إلى وزير الداخلية الذي عليه واحدة،
حفظها في محل آمن للمدة التي يراها مناسبة، ومن ثم يرسل رئيس الوزراء إلى كل منتخب 

  .)١٣٣(شهادة بانتخابه عضواً في مجلس النواب، وتنشر النتائج في الجريدة الرسمية
 فقد وزعت أحكام م١٩٦٠لسنة ) ٢٤(نتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم أما في ظل قانون الا

عمليات الانتخاب والفرز ما بين القانون والنظام، حيث نص القانون على أن يكون انتخاب النواب 
على درجة واحدة والتصويت سرياً، وتجري عملية الاقتراع في يوم واحد، ومن الساعة السابعة 

؛ صباحاً حتى السابعة مساءويجوز لرئيس هيئة الاقتراع تمديد المدة حتى الساعة التاسعة مساء ،
إذ تُعد منتهية حكماً، وتسهيلاً لعمليات الانتخاب فقد أوجب القانون تقسيم الانتخاب إلى دوائر 
فرعية، وتعلن أسماء القرى الداخلة ضمنها وجداول الناخبين في كل منها بقرار من المتصرف أو 

يوماً يراعى في تحديدها عدد السكان وسهولة المواصلات ) ١٥(قبل الانتخاب بـ القائم مقام 
ناخب، ) ٨٠٠(وتسهيل مهمة الناخبين بحيث لا يزيد على عدد الناخبين في مركز الاقتراع عن 

 ناخب ينقسم إلى مراكز لا يقل عدد ٢٠٠لأكثر من ) ٨٠٠(وإذا كان أحد مراكز الاقتراع يتجاوز 
، ويجوز استحداث مركز مستقل للاقتراع إذا كان عدد الناخبين في قرية )٥٠٠(ن الناخبين فيها ع
كيلو مترات ) ١٠(وكانت المسافة ما بينها وبين أقرب مركز اقتراع يتجاوز ) ٥٠٠(أو أكثر دون 

أو يتعذر انتقال الناخبين لصعوبة المواصلات أو انعدامها، ومنح القانون المرشحين حق 
ت القائم مقام أو المتصرف بشأن المناطق الانتخابية أمام وزير الداخلية الاعتراض على قرارا
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  .)١٣٤(بصفته مرجعاً استثنائياً، وتكون قراراته قطعية
وتتألف هيئة الاقتراع المشرفة على كل مراكز الاقتراع من رئيس يكون موظفاً من الصنف 

والكتابة من الهيئات الأول على الأقل وعضوين من ذوي السمعة الحسنة يحسنون القراءة 
الاختيارية أو الأهلية في المنطقة، شريطة ألا يكون بين أي منهم واحد المرشحين قرابة حتى 
الدرجة الرابعة ويتم تعيينهم جميعاً من قبل المتصرف أو القائم مقام، ويقوم رئيس هيئة الاقتراع 

 بمهمته بصدق وأمانة وحياد مطلق، أما بأداء القسم أمام اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية بأن يقوم
العضوان فيقسمان اليمين ذاته أمام الرئيس والحاضرين في مركز الاقتراع، وفي حالة غياب أحد 
هيئة الاقتراع يقوم الرئيس بإكمالها في الحال من الناخبين الحاضرين الذين يحسنون القراءة، وإذا 

، وأعطى القانون لكل )١٣٥(عيين آخر رئيساً بدلاً منهغاب الرئيس يتولى المتصرف أو القائم مقام ت
مرشح أو من يمثله بكتاب خطي حضور ومراقبة عملية الاقتراع بحيث لا يكون لمرشح أكثر من 

  .)١٣٦(ممثل واحد
وقبل الشروع في الانتخاب يقوم رئيس هيئة الاقتراع بفتح صندوق الاقتراع والمعد على شكل 

بل وزير الداخلية، ويكون له قفلان مختلفان وفوهة واحدة موحد مع غيره من الصناديق من ق
لإدخال أوراق الاقتراع، وذلك أمام عضويها وممثلي المرشحين الحاضرين وبعد التأكد من خلوه 
يقفل الرئيس القفلين ليحتفظ بمفتاح أحدهما ويسلم الثاني إلى أكثر العضوين سناً، وينظم ضبط بذلك 

مثلو المرشحين الحاضرين، ثم يشرع رئيس هيئة الاقتراع بفتح لفائف يوقع عليه هيئة الاقتراع وم
أوراق التصويت وتكون على نمط واحد، وعد الموجود في كل منها، وتنظيم محضرٍ موقعٍ أيضاً 
من هيئة الاقتراع وممثلي المرشحين الحاضرين، ثم يحضر كل ناخب مدرج اسمه في الجدول، 

ود اسمه وهويته يسلمه ورقة التصويت مختومة بخاتم وبعد أن يتثبت رئيس الهيئة من وج
المتصرف أو القائم مقام وموقعاً عليها من قبل رئيس الهيئة، ثم يقوم رئيس الهيئة بقراءة اسم 
الناخب بصوت عالٍ ويعطيه الورقة، وينسحب الناخب إلى مكان منعزل لممارسة حقه الانتخابي، 

، وفي حال تعذر )١٣٧(اخب يطلب إليه إبراز تذكرة هويةوإذا لم يقتنع رئيس الهيئة من هوية الن
إبرازها فلرئيس هيئة الاقتراع استشهاد من يعرفه من الحاضرين على هويته وبصورة تقنع بها 
هيئة الاقتراع، بحيث يلمس هذا الناخب بإبهام يده اليسرى مبصمة الحبر للدلالة على انه مارس 

 بوضع ورقة تصويت بالصندوق، ويقوم رئيس هيئة حقه في الانتخاب، وبعد ذلك يقوم الناخب
الاقتراع بوضع إشارة على اسم ذلك الناخب للدلالة على أن ذلك الشخص قد أعطى صوته، وإذا 
كان أحد الناخبين لا يحسن القراءة أو الكتابة أو عاجزاً عن القراءة لفقد نظره أو لأي سبب طبيعي 

و أي شخص أخر من أعضاء لجنة الاقتراع بالكتابة له آخر فيحق له تكليف رئيس لجنة الاقتراع أ

                                                 
  .٦١٢م، ص١٩٦٠  حزيران١١، ١٤٩٤، )٣٤، ٣٠-٢٦م(ر، ع . ج .١٣٤
  .٦١٢، ص)٣٢-٣١م( المصدر نفسه .١٣٥
  .٦١٣، ص)٣٣م (المصدر نفسه،  .١٣٦
  .٦١٤-٦١٣، ص)٤٢-٣٩م( انظر المصدر نفسه،  .١٣٧
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على ورقة الاقتراع أسماء الذين يرغب بالتصويت لهم، وعلى الشخص الذي ينوب عن الناخب 
  .)١٣٨(التوقيع على ورقة الانتخاب للدلالة على أنه أملاها بناء على طلب ذلك الناخب

م لأعضاء هيئة الاقتراع في ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(وقد منح قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 
المراكز المعينة لهم وللمرشحين أو ممثليهم في المركز ممارسة حق الانتخاب فيه، وفي هذه الحالة 
يتم تسجيلهم في سجل الناخبين، ويؤشر عليها في قائمة إضافية يذكر فيها سبب الاقتراع في غير 

لناخب بطي ورقة التصويت ووضعها في المراكز المسجلة فيها أسماؤهم، وبعد الاقتراع يقوم ا
الصندوق بصورة علنية، وتفصل هيئة الاقتراع في جميع الاعتراضات المقدمة إليها بشأن سير 

  .)١٣٩(عملية التصويت وتكون قراراتها قطعية
وبعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم هيئة الاقتراع بتنظيم ضبط موقعٍ منها ومن ممثلي المرشحين 

اخبين المسجلين وعدد الذين مارسوا حق الانتخاب وعدد أوراق التصويت المسلم يتضمن عدد الن
إليهم، وعدد أوراق التصويت التي استعملت والتي لم تستعمل والتي أتلفت وسبب إتلافها، ثم 
يوضع الضبط وجدول الناخبين وأوراق التصويت الزائدة فوق فوهة صندوق الانتخاب، ويلف 

بط ويختم بخاتم هيئة الاقتراع، ثم ينقل من قبل رئيس وأكبر عضوي الصندوق بقطعة قماش وير
هيئة الاقتراع ومفتاحيه وختم الهيئة إلى مركز الدائرة الانتخابية ويسلمانه بموجب إيصال إلى 
اللجنة المركزية، ويجوز لعضو الهيئة الثالث وممثلي المرشحين الاشتراك في عملية النقل 

ة فرز الأصوات من قبل اللجنة المركزية التي تؤلف في المتصرفية ، ثم تجري عملي)١٤٠(والتسليم
من المتصرف رئيساً ورئيس المحكمة وموظف من الصنف الأول يسميه وزير الداخلية، وفي حال 
غياب رئيس المحكمة يحل محله القاضي الأول، وفي المتصرفيات التي لا يوجد فيها محكمة بداية 

عي عضوين، وفي حال غياب أحدهما يسمي وزير الداخلية يكون قاضي الصلح والقاضي الشر
أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة، وفي القضاء تؤلف اللجنة من القائم 
مقام رئيساً ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين، وفي حال غياب أحدهما يسمي وزير 

ن القراءة والكتابة، ويجوز للجنة المركزية تأليف الداخلية أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنو
لجان فرعية لمساعدتها في فرز الأصوات شريطة أن تؤلف من أحد قضاة المحاكم الشرعية أو 
النظامية أو المدعين العاميين أو مدراء المدارس أو من الموظفين من الدرجة السابقة فما فوق 

وي السمعة الحسنة ممن يجيدون القراءة والكتابة، رئيساً، ومن عضوين ممن ذكروا آنفاً أو من ذ
ويحلف أعضاء اللجنة المركزية واللجان الفرعية والكتّاب علانية بالقيام بمهمتهم بأمانة وحيادية، 
ويحق لكل مرشح أو من يمثله بموجب كتاب خطي مصدقاً من المتصرف أو القائم مقام الحضور 

على نحو يتيح للجنة الفرز والحاضرين من الممثلين ومراقبة عملية الفرز التي تتم علانية و

                                                 
من قانون الانتخاب ) ٧٤(م الصادر استناداً إلى المادة ١٩٦٠لسنة ) ٢٦(من نظام الانتخاب رقم ) ٩-٦م( انظر  .١٣٨

  .٦٢١ العدد من الجريدة الرسمية، المصدر نفسه، صم، والصادر في نفس١٩٦٠لسنة ) ٢٤(لمجلس النواب رقم 
  .٦١٤-٦١٣، ص)٤٣-٤١(م، )٢٦(نظام الانتخاب رقم  .١٣٩
  .٦١٤، ص)٤٤م(المصدر نفسه،   .١٤٠
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، ثم تفرز أوراق كل صندوق على )١٤١(والمرشحين الاطلاع على أوراق الاقتراع أثناء قراءتها
حده وتنظم ضبطاً بنتيجته وتعلن للمرشحين أو ممثليهم، وإذا تبين للجنة أن عدد الأوراق في 

يعد الاقتراع الخاص بذلك %) ٥(ثر من صندوق ما يزيد أو ينقص عن عدد المقترعين بأك
، وإذا كانت الورقة بيضاء أو لا يمكن )١٤٢(الصندوق لاغياً ويعاد في اليوم التالي أو الذي بعده

قراءتها أو لا تحمل خاتم هيئة الاقتراع بالإضافة إلى خاتم المتصرفية والقضاء تُعد باطلة، وإذا 
شخاص المطلوب انتخابهم تحذف الزيادة من أدنى تضمنت ورقة الانتخاب عدداً زائداً عن الأ

الورقة وتعتبر بقية الأسماء، أما إذا كانت ورقة الانتخاب تضمنت عدداً أقل من عدد المطلوب 
انتخابهم فتعتبر أسماء المنتخبين الواردة فيها، وإذا تضمنت اسم شخص غير مرشح أو اسم مرشح 

رة، وإذا لم تتضمن الورقة اسم أحد المرشحين مرتين يحذف الزائد وتبقى بقية الأسماء معتب
بوضوح ولكنها تحتوي على دلالات كافية عليه مانعة للالتباس فتكون معتبرة بالنسبة لذلك الاسم، 
وتجري عملية الفرز بصورة متواصلة حتى ظهور النتيجة وعند الانتهاء من عملية الفرز تكون 

محضر على نسختين يتضمن النتائج النهائية، ومراحل اللجنة المركزية، أو اللجان الفرعية بتنظيم 
الفرز والاعتراضات الواردة عليه، وقرارات اللجنة بخصوصها، ويوقع رئيس الهيئة وأعضاؤها 
ويعلن بحضور لجنة من المرشحين أو ممثليهم، ويتضمن هذا المحضر أيضاً مجموع عدد الناخبين 

 وأسماء المرشحين، وما ناله كل منهم من في الدائرة الانتخابية ومجموع عدد المقترعين
  .)١٤٣(الأصوات

وإذا كان عدد المرشحين لا يتجاوز عدد النواب الذين يجب انتخابهم في منطقة انتخابية 
فيعتبروا انتخاباً بالتزكية، ولا يجري التصويت ويتم تصنيف المرشحين حسب عدد الأصوات التي 

كبر، وفي حالة تساوي الأصوات بين مرشحين، أو أكثر من نالها، ويفوز بالنيابة من نال بالعدد الأ
الحائزين أقل الأصوات من قائمة الفائزين يتم اختيار أحدهم بالقرعة التي يجريها رئيس اللجنة 
المركزية أمام أعضاء اللجنة والحاضرين، وتعلن نتائج الانتخابات من قبل رئيس الوزراء خلال 

نسخ المحاضر إلى وزير داخلية، ويرسل رئيس الوزراء إلى يومين على الأكثر من تاريخ وصول 
كل نائب شهادة بانتخابه وينشر في الجريدة الرسمية، ولكل مرشح أن يطعن في صحة الانتخاب 

  .)١٤٤(بطلب يقدمه إلى مجلس النواب
 فقد م١٩٨٦لسنة ) ٢٢(أما العمليات الانتخابية في ظل قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 

أحكاماً جديدة عن سابقه، حيث استحدث هذا القانون نظام البطاقة الانتخابية الشخصية تضمنت 
بوضع صورته عليها وهويته الكاملة مأخوذة عن دفتر العائلة ودائرته الانتخابية ومركز الاقتراع 
الذي يحق له التصويت فيه ورقمه في جدول الناخبين، كما تشكل في كل دائرة انتخابية لجنة 

                                                 
  .٦١٥-٦١٤م، ص١٩٦٠لسنة ، )٤٩-٤٥م() ٢٦(نظام الانتخاب رقم  .١٤١
  .٦١٥، ص)٥١-٥٠م (المصدر نفسه،  .١٤٢
  .٦١٦-٦١٥، ص)٥٤-٥٢( م،)٢٦(نظام الانتخاب رقم  .١٤٣
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ية برئاسة الحاكم الإداري وعضوية رئيس محكمة البداية أو أحد قضاة الصلح في الدوائر مركز
التي لا توجد فيها محكمة البداية وأحد من موظفي الحكومة يعين من قبل وزير الداخلية، كما بين 

ذي هذا القانون أن تخصيص مركز أو أكثر في المنطقة الانتخابية الفرعية مع بيان عدد الناخبين ال
ناخب، ويتولى الإشراف على كل مركز من مراكز الاقتراع هيئة من موظفي ) ٧٠٠(لا يزيد عن 

الحكومة يعينها الحاكم الإداري بحيث لا تقل درجة رئيسها عن السابعة، ويكون لكل صندوق 
اقتراع ثلاثة أقفال بحيث يحتفظ الرئيس والعضوان كلاً بمفتاح، أما بقية إجراءات العمليات 

، وبقيت عملية الفرز وإعلان النتائج في )١٤٥(نتخابية فقد بقيت كما هي في ظل القانون السابقالا
ظل هذا القانون كما هي في القانون السابق باستثناء قيام وزير الداخلية بإرسال شهادة انتخابية 
خطية لكل شخص انتخب نائباً في مجلس النواب وبيان مدة الطعن في صحة انتخاب أي شخص 

يوماً من تاريخ إعلان نتائج الانتخاب في دائرته ) ١٥(واً في مجلس النواب، وجعلها عض
  .)١٤٦(الانتخابية متضمناً الأسباب القانونية التي يستند إليها في طعنه

م فلا تكاد تكون العمليات ٢٠١٠م و ٢٠٠١أما في ظل قانوني الانتخاب المؤقتين لسنتي 
م فقد نص المشرع للمرة ٢٠٠١وانين السابقة، ففي ظل قانون الانتخابية في أكثرها تختلف عن الق

الأولى على تشكيل لجنة عليا للإشراف على الانتخابات، والبت في جميع الأمور التي تعرضها 
عليها اللجان المركزية برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من أمين عام وزارة الداخلية ومدير 

زات وقاضياً من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي عام دائرة الأحوال المدنية والجوا
ومدير المديرية المخصصة في وزارة الداخلية، ويعين الوزير سكرتيراً لهذه اللجنة، كما أضاف 

م شخصاً آخر لهذه اللجنة هو ٢٠١٠لسنة ) ٩(المشرع بموجب قانون الانتخاب المؤقت رقم 
ل درجته عن الأولى يسميه وزيرها، وتشكل بقرار من موظف من وزارة التنمية السياسية لا تق

وزارة الداخلية في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية، أو 
أحد قضاة الصلح يسميه وزير العدل بحالة عدم وجود محكمة بداية، ومدير مديرية الأحوال 

من وزير الداخلية وتنسيب من المحافظ في كل المدنية والجوازات في المحافظة، ويشكل بقرار 
، وفي )١٤٧(دائرة انتخابية لجنة برئاسة حاكم إداري وعضوية قاضٍ وأمين مكتب الأحوال المدنية

م بين أن يتولى رئيس محكمة البداية، أو أحد ٢٠١٠لسنة ) ٩(ظل قانون الانتخاب المؤقت رقم 
مشرع في هذا القانون إلى لجان الانتخابات لجنة قضاتها نائباً لرئيس اللجنة المركزية، وأضاف ال

خاصة تشكل بقرار من وزير الداخلية، يكون عملها في مركز الوزارة برئاسة حاكم إداري 
وعضوية قاضٍ يسميه المجلس القضائي ويكون نائباً لرئيسها واحد موظفي الدولة لا تقل درجته 

عد النيابية الإضافية المخصصة لإشغالها من عن الثانية من الفئة الأولى، وذلك لمتابعة المقا

                                                 
  .٩٣١-٩٢٩م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨، )٤٧-٣٢م (ر، ع. ج .١٤٥
  .٩٣٣-٩٣٢، ص٣٣٩٨، )٥٩-٤٨( مر، ع. ج .١٤٦
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 للمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وفي أي دائرة من الدوائر )١٤٨(الفائزات من المرشحات
  .)١٤٩(الانتخابية التي خصص لكل منها مقعداً واحداً، وتقسم هذه اللجنة اليمين أمام وزير الداخلية

م أصبحت لجنة الاقتراع هي لجنة ٢٠١٠م و ٢٠٠١وبموجب قانوني الانتخاب المؤقتين لسنتي 
 من رئيس لا تقل درجته عن الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو ٢٠٠١فرز، التي تشكل في ظل 

أكثر وجميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع المرشحين بالدرجة 
لجنة الاقتراع، والفرز عن م فقد اشترط أن لا تقل درجة رئيس ٢٠١٠الثالثة، أما قانون 

، وأصبحت صلاحية تمديد مدة الاقتراع بما لا يزيد عن ساعتين إضافيتين إذا اقتضت )١٥٠(الأولى
الضرورة لذلك بقرار من رئيس اللجنة المركزية بعد أن كانت في القوانين السابقة بقرار من 

  .)١٥١(رئيس الاقتراع
بين المشرع في قانوني الانتخاب المؤقتين لسنة أما عمليات فرز الأصوات، وإعلان النتائج فقد 

م أن يتم فتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور بعد أن كان ٢٠١٠م و ٢٠٠١
الصندوق ينقل إلى مركز الدائرة الانتخابية في ظل القوانين السابقة، وتوسع المشرع في اعتبار 

 مختومة بختم الدائرة، أو غير موقعة من رئيس لجنة أوراق الاقتراع باطلة حالة إذا كانت غير
الاقتراع والفرز، أو إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة، أو إضافات 
تدلُّ على اسم الناخب، أو إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح، أو إذا اشتملت ورقة الاقتراع 

ة جمع الأصوات التي نالها كل مرشح وإعلان النتائج على أكثر من اسم مرشح، وتجري عملي
النهائية بالدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من 
المرشحين أو المندوبين، وتنظم اللجنة محضراً بذلك وترسل نسخة منه مع جميع قراراتها 

للجنة المركزية، وتحتفظ وزارة الداخلية بجميع أوراق العملية والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى ا
  .)١٥٢(الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر

  جرائم الانتخاب: المبحث الثامن
من ذيل لقانون الانتخاب ) ٨- ٢(ورد النص على جرائم الانتخاب لأول مرة بموجب المادة 

 لجسامتها بين العقوبة والمحكمة المختصة م، وميز هذه الجرائم وفقا١٩٢٨ًالمجلس التشريعي لسنة 
  :بذلك

 الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة البداية: أولاً
كل من يعطي منتخباً أو يعيره أو يقبل بإعطائه أو إعارته أو يعرض عليه نقوداً أو أي  -١

                                                 
  .٢٩٥٠-٢٩٤٩م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، )٢٤م(ر، ع . ج .١٤٨
  .٢٩٥٠-٢٩٤٩ المصدر نفسه، ص .١٤٩
  .٢٩٥١-٢٩٥٠م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، وع ٣٠٣٧م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧، )٢٦م (ر، ع. ج .١٥٠
  .٢٩٥١م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، و ع ٣٠٣٨م، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧، )٢٧م( المصدر نفسه، .١٥١
 ١، ٥٠٣٢ر، ع. ، ج)٤٣-٣٩م(، و ٣٠٤٤-٣٠٤٢، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧، )٤٦-٣٩م( المصدر نفسه، .١٥٢

  .٢٩٥٧-٢٩٥٤م، ص٢٠١٠أيار 
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شيء آخر مباشرة أو بالواسطة أو يعرض عليه وظيفة أو مكاناً أو منصباً بقصد إغرائه على 
التصويت، أو الامتناع عن ذلك، أو كل منتخب قبل ذلك، قبل الانتخاب أو في أثنائه أو بعده 
يعرض كل منهما للحبس بعد الإدانة من قبل محكمة بدائية لمدة لا تزيد على سنة واحدة أو لغرامة 
لا تتجاوز مئتي جنيه فلسطيني، بالإضافة إلى الحرمان خلال ست سنوات من تاريخ الإدانة 

تسجيل كمنتخب أو التصويت في الانتخاب في شرق الأردن أو يشغل وظيفة عامة أو قضائية، ال
 .وإن كان يشغل وظيفة كهذه بتاريخ إدانته تنتهي خدماته

كل من استعمل القوة مباشرة بواسطة نفسه، أو آخر بحق أي شخص لإغرائه أو إكراهه  -٢
قوة أو العنف وحجز الحرية أو بالإكراه أو على التصويت أو الامتناع عنه أو تهديده باستعمال ال

إيقاع الضرر، أو خسارة مادية أو معنوية أو تهديده بذلك، وكل من ينجح بالغش أو الإكراه في 
تضليل منتخب في استعمال حقه المطلق بالتصويت، أو منعه من ذلك يعرض نفسه للعقوبة 

 .السابقة
خاص بعد أن يكون قد أدلى بصوته أو كل من يطلب في أي انتخاب ورقة اقتراع باسمه ال -٣

 وكل من يساعد في ذلك يعاقب بعد إدانته ،ورقة اقتراع باسم شخص آخر حي أو ميت أو وهمي
 بالإضافة إلى الحرمان من التسجيل كمنتخب ،من محكمة بدائية بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين

 وإذا كان ،فة عامة أو قضائية أو أن يشغل وظي،أو التصويت خلال ست سنوات من تاريخ إدانته
 .)١٥٣(يشغل وظيفة كهذه إنهاء خدماته

  الجرائم التي تقع ضمن اختصاص محكمة الصلح: ثانياً
كل من يضع قبل الانتخاب أو أثنائه بياناً كاذباً يتعلق بأخلاق مرشح أو سلوكه، يعاقب بعد  -١

يحق له تسجيل اسمه إدانته من قبل قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز مئة جنيه فلسطيني، ولا 
 .)١٥٤(كمنتخب، أو التصويت في الانتخابات ست سنوات من تاريخ الإدانة

كل من يزور ورقة ترشيح أو يشوهها أو يتلفها، أو يسلم إلى مأمور المراجعة أية ورقة  -٢
ترشيح، وهو عالم بأمرها، وكل من يزور ورقة اقتراع أو التوقيع الذي عليها أو تشويهها أو 

 يقدم إلى أي شخص ورقة اقتراع دون تفويض رسمي، أو يلقي بغش في صندوق إتلافها أو
الاقتراع ورقة غير ورقة الاقتراع، أو ينقل أي صندوق اقتراع بغش أو يتلفه أو يأخذه أو يفتحه 
من غير تفويض رسمي، أو أن ينقل رزمة أوراق الاقتراع المستعملة بالانتخاب أو ينقلها أو 

انته من قبل محكمة بدائية بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، وإذا كان المجرم يفتحها يعاقب بعد إد
مأمور المراجعة أو موظفاً أو كاتباً مستخدماً في الانتخاب فتزداد مدة حبسه لسنتين، ويعاقب كل 
من يبوح بسر الاقتراع بعد إدانته في محكمة بدائية بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وكل من 

سلوك في مكان الاقتراع أو يقصر في إطاعة أوامر رئيس مكان الاقتراع يجوز إخراجه يسيء ال
من مكان الاقتراع بأوامر من الرئيس، ولا يسمح له بالدخول ثانية إلا بأمر من إذنه، وقد أعطى 

                                                 
  . ٣-٢م، ص١٩٢٨ أيلول ٩، ٢٠١) ٣ -٢م (ع. ر. ج .١٥٣
  . ٣ص) ٥ -٤م (المصدر نفسه،  .١٥٤
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هذا القانون الصلاحية لرئيس مكان الاقتراع إخراج كل شخص يسيء السلوك في مكان الاقتراع، 
في إطاعة أوامره بحيث لا يسمح له بالدخول ثانية مكان الاقتراع إلاّ بإذن من رئيس أو يقصر 

  .)١٥٥(مكان الاقتراع
جريمة من جرائم ) ١١(منه ) ٣٧( فقد أوردت المادة م١٩٤٧أما بموجب قانون الانتخاب لسنة 

ن سنة واحدة، الانتخاب، وجعلت العقوبة بعد الإدانة بها من محكمة بدائية بالحبس لمدة لا تزيد ع
ليرة فلسطينية، إضافة إلى حرمانه من حق الانتخاب مدة خمس ) ١٠٠(أو بغرامة لا تزيد على 

  :سنوات من تاريخ الحكم عليه وهذه الجرائم، هي
تعمد إدخال اسم في جداول الناخبين، أو حذف اسم منها خلافاً لأحكام هذا القانون، أو  -١

 .كذلكتعمد إهمال إدخال اسم، أو إهمال حذفه 
استعمال القوة، أو التهديد مباشرة، أو بالوساطة لمنع ناخب من استعمال حق التصويت، أو  -٢

الإكراه على التصويت على وجه خاص، أو لأن ذلك الناخب استعمل حق التصويت، أو امتنع 
 .عنه

حجز حرية ناخب بأية صورة كانت، أو أوقع به ضرراً أو أذى أو خسارة مادية أو  -٣
 .دده بذلكمعنوية أو ه

استعمال الغش والخداع لتضليل ناخب في استعماله حقه المطلق في التصويت، أو في  -٤
 .منعه من استعمال هذا الحق

أعطي ناخباً مباشرة أو بالواسطة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو أي شيء آخر لنفسه أو  -٥
ل صوته إلى وجه لغيره، سواء كان ذلك قبل الانتخاب أو في أثنائه أو بعده بقصد أن يستعم

خاص، أو أن يمتنع عن التصويت أو ليحل غيره على التصويت، على وجه خاص، أو على 
 .الامتناع عن التصويت

 .أعطى صوته في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في جدول الناخبين بغير حق -٦
 .تعمد إعطاء صوته باسم غيره، أو باسم شخص وهمي -٧
 .مرة واحدة في انتخاب واحداستعمل حقه في الانتخاب أكثر من  -٨
اختلس أو أخفى أو أتلف أو أفسد أو زور جدول ناخبين، أو ورقة انتخاب، أو أي ورقة  -٩

و غير نتيجة انتخاب بأية وسيلة أخرى بقصد تغيير ، أأخرى تتعلق بعملية الانتخاب وإجراءاته
 .ًالحقيقة في نتيجة الانتخاب، أو بقصد إيجاد ما يستوجب اقتراعاً جديدا

أخل بحرية الانتخاب، أو بنظام إجراءته، باستعمال القوة أو التهديد، أو بالاشتراك في  - ١٠
 .تجمهر أو صياح أو مظاهرات

خطف أي صندوق من صناديق أوراق الانتخاب أو أتلفه أو فتحه بدون تفويض  - ١١
 .)١٥٦(قانوني

                                                 
  . ٣،، ص٢٠١) ٨ - ٦م(ر، ع . ج .١٥٥
  .٧٤٩-٧٤٨م، ص١٩٤٧ نيسان ١٦، ٨٩٨ المصدر نفسه .١٥٦
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لى ستة بعد إدانته من جانب قاضي صلح، بالحبس مدة لا تزيد ع فتعاقب )٣٨(أما المادة 
 أو سر ،أفشى سر الاقتراع :على كل منأشهر، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ليرة فلسطينية 

نشر أو أذاع قبل الانتخاب أو في أثنائه بيانات كاذبة عن  إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه، أو
  .سلوك أحد المرشحين، أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب

المذكورة أعلاه كل نشرة أو وسيلة من الوسائل العلنية ) ٣٩(نفسها في المادة ويعاقب بالعقوبة 
ترمي إلى ترويج الانتخاب يجب أن تشمل على اسم الناشر واسم صاحب المطبعة، بالإضافة 

كل من يخرج ) ٤٠(لمصادرة النشرات، أو الأوراق المذكورة، كما عَد هذا القانون في المادة 
الرئيس، ويعاقب بعد إدانته من قبل قاضي صلح بغرامة لا تزيد على عشر بالقوة بناء على أمر 

  : كل من)١٥٧(ليرات فلسطينية
 .دخل المكان المخصص للانتخاب حاملاً سلاحاً من أي نوع كان  - أ 
 دخل المكان المخصص للانتخاب من دون أن يكون له حق الدخول، ولم يخرج عند أمر   - ب 

 .الرئيس له بذلك
ن المخصص للانتخاب، أو لم يطع أوامر الرئيس بأية صورة أساء السلوك في المكا  - ج 

  .)١٥٨(كانت
على كل موظف حكم عليه بجريمة من جرائم الانتخاب، ارتكبها أثناء ) ٤١(وشددت المادة 

تأديته وظيفته يجوز عزله وفقاً لأحكام أنظمة الموظفين علاوة على أية عقوبة قد تفرض عليه 
بالذكر أن هذا القانون أتى بحكم جديد عن سابقه بحيث عاقب وجدير . بموجب أحكام هذا القانون

  .)١٥٩(على المحاولة في جرائم الانتخاب، وساواها بالجريمة التامة
م فقد توسع في تعداد الأفعال التي تعد ١٩٦٠لسنة ) ٢٤(أما قانون الانتخاب المؤقت رقم 

راوح عقوبتها الحبس مدة لا جرائم انتخاب، وجعل الاختصاص في نظره لمحكمة البداية فقط، وتت
) ١٥٠(ديناراً ولا تزيد على ) ٥٠(تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 

منها ما يتعلق بإدخال ) ٦٣(ديناراً أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب الجرائم الواردة في المادة 
 بيانات كاذبة في طلبات الترشيح، اسم في جدول الناخبين أو حذف أسماء خلافاً للقانون، أو ورد

أو تنظيم المحاضر، أو في الاعتراضات، أو في جداول الترشيح، أو في تزوير ورقة الترشيح أو 
تشويهها أو تمزيقها أو التزوير في جدول الناخبين أو الإعراضات أو تشويهها أو من عطل قصداً 

للتصويت أو في أثناء وجوده أو حجز أي ناخب أو تعرض له بالتهديد أو الشدة في أثناء ذهابه 
حرية ناخب بأية صورة، أو استعمل الغش أو الخداع لتضليل ناخب في استعمال حقه في 
التصويت، أو أعطى ناخباً مباشرة أو بالواسطة أو أقرضه أو عرض عليه أو تعهد له بذلك كي 

منع أو أعاق إجراء يحمله على التصويت على وجه خاص، أو على الامتناع عن التصويت أو لو 
                                                 

  .٧٤٩، ص٨٩٨، ٣٨ مر، ع. ج .١٥٧
  .٧٤٩ المصدر نفسه، ص .١٥٨
  .٧٤٩ المصدر نفسه، ص .١٥٩
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الانتخاب قصداً أو أخذ صندوق الاقتراع أو فتحه أو تدخل به بأي وجه أو لو قبل أو طلب مباشرة 
أو بالواسطة نقوداً أو قرضاً أو منفعة أو لو انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد التصويت، أو قام 

 الانتخابية أو أنفق أكثر من أجل الدعاية الانتخابية باصطحاب أكثر من خمسة أشخاص في جولاته
دينار أثناء الحملة الانتخابية، أو تعرض في خطاباته ونشراته إلى طعن المرشحين ) ٣٠٠(من 

الآخرين، أو أثار النعرات القبلية أو الطائفية بين فئات المواطنين، وقد شدد المشرع العقوبة في 
  .)١٦٠(الحبس لمدة سنةإذا كان المحكوم عليه موظفاً لمدة لا تقل عن ) ٦٤(المادة 

أوردت تسع جرائم ترتكب من قبل أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات ) ٦٥(وفي المادة 
وأعضاء هيئة الاقتراع أو الأشخاص المعينين لإجراء عمليات الاقتراع أو الفرز، ويعاقب صاحبها 

تا العقوبتين، وهذه دينار أردني أو بكل) ٢٠٠(بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو بغرامة لا تقل عن 
كل من أخّر بدء عملية الاقتراع عن وقتها المحدد، أو أوقفها قبل ميعادها المحدد، أو : الجرائم هي

تباطأ في سيرها بقصد منع أو إعاقة سيرها، أو كل من ارتكب أو سهل عن علم الجرائم الواردة 
أوراق الاقتراع أو فتح صندوق الواردة سابقاً، وكل من أهمل أو تغاضى عن ختم ) ٦٣(في المادة 

الانتخاب قبل المباشرة بعملية الاقتراع أو إغلاقه حسبما وارد في القانون، أو أدخل أو سمح 
بإدخال أوراق انتخاب غير صحيحة أو زور أو سمح بالتزوير أو قرأ ورقة انتخاب على غير 

  .)١٦١(قتهحقيقتها أو غير في نتيجة الانتخاب، أو سجل اسم مرشح على غير حقي
ويعاقب القانون لمجرد المحاولة في جرائم الانتخاب حسب القاعدة المنصوص عليها في قانون 
العقوبات على عكس القانون السابق الذي اعتبرها جريمة تامة، وإذا وردت مخالفات لأحكام هذا 

ناراً أو دي) ٥٠-١٠(القانون ولم ينص القانون على معاقبتها يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين 
بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بكلتا العقوبتين، وأخيراً تسقط الجرائم السابقة بالتقادم بعد 

م ١٩٨٦لسنة ) ٢٢(، وفي قانون الانتخاب رقم )١٦٢(مرور ستة أشهر على إعلان نتائج الانتخابات
لبداية بالحبس عدد في الفصل التاسع منه جرائم الانتخاب وجعل العقوبة عليها من قبل محكمة ا

دينار ولا تزيد على ) ٢٠٠(لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن 
دينار أو بكلتا العقوبتين كل من انتحل شخصية أو اسم غيره بقصد الاقتراع في الانتخاب، ) ٥٠٠(

ي نوع آخر من الأسلحة وكل من استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة أو حمل سلاحاً نارياً أو أ
أو أي أداة خطرة على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، أو 
الدخول بالقوة إلى كل من مراكز الاقتراع أو الفرز بقصد التأثير على العمليات الانتخابية أو 

أثير على حرية الانتخاب، أو تأخيرها، أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها، أو الت
إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور، أو العبث بالصناديق أو جداول الانتخاب، أو 
الأوراق المعدة للاقتراع، أو سرقة أي من هذه الأوراق أو الجداول أو إتلافها، وأعطى القانون 

                                                 
  .٦١٧م، ص ١٩٦٠ حزيران ١١، ١٤٩٤، )٦٣-٦٢م(ر، ع . ج .١٦٠
  .٦١٨ص ، المصدر نفسه  .١٦١
  .٦١٩-٦١٨ص ) ٦٨-٦٦م (المصدر نفسه،  .١٦٢
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لحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها الظرف المشدد لهذه الحالة الأخيرة بأن يحكم على مرتكبه با
) ٦٥- ٦٠(سابقاً، وأخيراً مخالفة الشروط والقواعد المتعلقة بالدعاية الانتخابية الواردة في المواد 

  .)١٦٣(من هذا القانون
  :وبموجبه غلّظ المشرع العقوبة ولأول مرة على كلٍ من ارتكب الجرائم المتمثلة في

 .م السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابالقيام بالدعاية الانتخابية في اليو -١
تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلغاء الخطب في دور العبادة والمعاهد العلمية والأبنية  -٢

 .التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة، أو الخاضعة لإشراف الحكومة
 والإعلانات والنشرات الانتخابية، وفي استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات -٣

 .سائر أنواع الكتابات والرسوم، والصور التي تستخدم لغايات الدعاية الانتخابية
 .استعمال مكبرات الصوت على وسائط النقل في الدعاية الانتخابية -٤
نشر أو إلصاق أو صنع أي إعلان أو يافطة أو منشور انتخابي بما في ذلك الصور  -٥

 .تابة على الجدران والأماكن الأخرىوالرسوم والك
 .طعن المرشح في أي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة -٦
قيام موظفي الحكومة أو المؤسسات العامة والسلطات المحلية بالدعاية الانتخابية لصالح  -٧

 .أي من المرشحين
 على تقديم الهدايا والتبرعات والمساعدات من قبل المرشحين لأي شخص بقصد التأثير -٨

 .التصويت أثناء الدعاية الانتخابية
  .)١٦٤(طلب الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من قبل أي مرشح -٩

ويعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا 
لاستيلاء على من استولى أو حاول ا)١٦٥(تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار

صندوق الاقتراع أو حرض أو ساعد أو تدخل على تنفيذ ذلك قبل فرز الأصوات وبموجب هذه 
المادة ووفقاً للعقوبة فينعقد الاختصاص بهذه الجريمة لمحكمة البداية بصفتها الجنائية التي تشكل 

  .من قاضيين أحدهما رئيس والآخر عضو
 الموظفون الذين يديرون عمليات الانتخاب المختلفة يرتكبها الأعمال التي) ٦٨(وحددت المادة 

أو أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية بموجب أحكام هذا القانون، وجعلت 
العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة 

  : ا العقوبتين وهيدينار ولا تزيد عن ألف دينار، أو بكلت
تعمد إدخال اسم شخص بجداول الانتخاب من غير وجه حق ومخالفة أحكام هذا القانون   - أ 

 .أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول من دون وجه حق
                                                 

  .٩٣٥-٩٣٤م، ص١٩٨٦ أيار ١٧، ٣٣٩٨، )٦٦م(ر، ع . ج .١٦٣
  .٩٣٥-٩٣٤ص) ٦٦-٦٠م( المصدر نفسه .١٦٤
  .٩٣٥ص) ٦٧م (المصدر نفسه،  .١٦٥
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 أو في بيان من البيانات الواردة ، أو في الإعلان عنه،أورد بياناً كاذباً في طلب الترشيح  - ب 
 أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون، ،خ تقديمه أو في تاري،فيه

أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية، أو في أي وثيقة يتم تنظيمها بمقتضى هذا 
 .القانون

استولى على أي وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخابات بدون حق، أو أخفاها، أو ارتكب   - ج 
 .فيهاأي تزوير 

 .سبب مشروعر عملية بدء الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك دون أخّ  -د 
لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء   - ه 

 . للتأكد من خلوهالانتخاببعملية 
 .قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها  - و 
 وإجراءات الاقتراع وفرز ة المتعلقة بعمليامتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون  - ز 

 وتكون محكمة البداية ،)١٦٦(خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخابمن  أو ،الأصوات
هي المختصة على تحقيق العقوبة المفروضة على مثل هذه الجرائم وفقاً للقواعد العامة المنصوص 

العقوبة على الشروع في جرائم الانتخاب ) ٦٩( وقد بينت المادة ،عليها في قانون العقوبات
المنصوص عليها في هذا القانون وأحال تحديد مقدارها إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات 

معاقبة مرتكب كل مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص ) ٧٠(وتضمنت المادة ، )١٦٧(المعمول بها
زيد على ثلاثة أشهر، أو بغرامة لا تقل عن على عقوبة لها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا ت

دينار، أو بكلتا العقوبتين وكالقانون السابق تسقط جرائم ) ٢٠٠(دينار، أو لا تزيد على ) ٥٠(
  .)١٦٨(الانتخاب بالتقادم بمرور ستة أشهر على تاريخ إعلان نتائج الانتخاب

وقانون الانتخاب ، )١٦٩(م٢٠٠١لسنة ) ٣٤(وهذا ما أخذ به قانون الانتخاب المؤقت رقم 
  . )١٧٠(م٢٠١٠لسنة ) ٩(المؤقت رقم 

م، عكس القوانين السابقة لم يبين المشرع ٢٠٠١لسنة ) ٣٤(أما قانون الانتخاب المؤقت رقم 
المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في مواد هذا القانون، تاركاً ذلك 

ن العقوبات على ضوء العقوبة المنصوص عليها لكل للقواعد العامة المنصوص عليها في قانو
  .جريمة
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، أو بغرامة لا تقل : أولاً

ديناراً، ولا تزيد عن خمسمائة، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال ) ٢٠٠(عن 

                                                 
  .٩٣٥، ص)٦٨-٦٧م(ع .ر.ج  .١٦٦
  .من قانون العقوبات) ٧٠-٦٩م(انظر   .١٦٧
  .٩٣٥، ص)٧١-٧٠م(المصدر نفسه،   .١٦٨
  .٣٠٤٧، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧) ٥١-٥٠م (عر، . ج .١٦٩
  .٢٩٦٠، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، )٤٩-٤٨م( المصدر نفسه، .١٧٠
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  :الآتية
 . أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها،ن حقاحتفظ ببطاقة لغيره بدو  - أ 
 .نتخابقتراع في الاسم غيره بقصد الااانتحل شخصية أو    - ب 
 .قتراع أكثر من مرة واحدةاستعمل حقه في الا   - ج 
 .عى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلكاد  -د 
ة في أي  على الأمن والسلامة العام أو أي أداة وشكل بحمله خطراً، نارياًحمل سلاحاً  - ه 

 .صاًنتخاب حتى لو كان مرخَّقتراع والفرز يوم الامركز من مراكز الا
 أو ،قتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرهاالدخول إلى مركز الا  - و 

 .التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات
 .ليات الانتخابية بأي صورة من الصور حرية الانتخابات أو إعاقة العمفيالتأثير   - ز 
قتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة العبث بأي صندوق من صناديق الا  - ح 
 أو القيام ،قتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوقللا

 الحالة يعاقب بالحد الأعلى نتخاب وسريته وفي هذهبأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الا
 .ة التقديرية بحقهفستعمال الأسباب المخفاللعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم 

، ١٩، ١٨، ١٧(ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد   - ط 
  . والمتعلقة بالدعاية الانتخابية من هذا القانون)٢٠

وبة كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أبقى المشرع على عق: ثانياً
فرز الأصوات بالعقوبة المنصوص عليها في العقوبة ذاتها بعد أن تخفف مدتها من السدس إلى 

، أما الأفعال التي يرتكبها أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول )١٧١(الثلث
جراء عمليات الاقتراع والفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين الانتخابية أو تنقيحها أو إ

المعهود إليهم بالإشراف على هذه العمليات، التي تعد جرائم فقد بينت الجرائم، والعقوبة المقررة 
لكل منها كما هي في القانون السابق، وكذلك الحال بالنسبة لكل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص 

  .)١٧٢(ها وسقوط جرائم الانتخاب كما كانت في ظل القوانين السابقةعلى عقوبة ل
م وإن كان المشرع قد نص على الأفعال التي ٢٠١٠لسنة ) ٩(وفي ظل قانون الانتخاب رقم 

  :تعد جرائم انتخابية إلاّ أنه ميز بينها من حيث العقوبة بينما بقي مرتكب الأفعال الآتية
 .تلفهاأها أو أبقا أو ، أو استولى عليها،الاحتفاظ ببطاقة لغيره بدون حق  - أ 
من والسلامة العامة في أي  على الأشكل بحمله خطراًي ناري أو أي أداة  سلاحٍحملُ   - ب 

 .صاً مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى لو كان مرخّمركز من
أو لتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها واالدخول إلى مركز الاقتراع والفرز   - ج 

 .هاالتعرض بسوء لأي من المسؤولين عن
                                                 

  .٣٠٤٧-٣٠٤٦، ص٢٠٠١ تموز ١٩، ٤٤٩٧) ٤٧م (ر، ع. ج .١٧١
  .٣٠٤٧-٣٠٤٦ص) ٥١-٤٨م (المصدر نفسه،  .١٧٢
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 .عاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصورإ حرية الانتخابات أو فيالتأثير   -د 
والفقرة ) ١٩، ١٨، ١٧(عمال المحظورة المنصوص عليها في المواد ي عمل من الأأ  - ه 

ل عن ثلاثة أشهر، ولا والمتعلقة بالدعاية الانتخابية يعاقب بالحبس مدة لا تق) ٢٠(من المادة ) ب(
دينار، ولا تزيد عن خمسمائة دينار، أو بكلتا ) ٢٠٠(تزيد على سنة، أو بغرامة لا تقل عن 

 .)١٧٣(العقوبتين
 ،وعاقب المشرع على كل من يرتكب أي من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تقل عن سنة

  :دينار) ٥٠٠( ولا تزيد على ،وبغرامة لا تقل عن مئتي دينار
 .و كتابةالاقتراع أو عدم القدرة على أة مي الأادعاء  - أ 
 . أو اسم غيره بقصد الاقتراع،انتحال شخصية  - ب 
 .استعمال حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة  - ج 
ة وراق المعد الأوأ ،العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية  -د 

و أ ،و عدم وضعها بالصندوقأ ،تلافهاإو أوراق و الأأ ،ي من هذه الجداولأو سرقة أ ،للاقتراع
  جراءات الانتخاب إي عمل بقصد المس بسلامة أالقيام ب

 .)١٧٤(هوسريت
كما عاقب المشرع بموجب هذا القانون بالأشغال الشاقة لمدة لا تزيد على سبع سنوات كلَّ من 

حظر على ، والتي تقضي ي)١٧٥()أ (  فقرة ٢٠ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة في المادة 
أي مرشّح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو 
عينية أو غير ذلك من المنافع، أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي، أو معنوي سواء كان ذلك بصورة 

  .)١٧٦(مباشرة أو بوساطة غيره بما في ذلك شراء الأصوات
النص على جريمة الاستيلاء، أو محاولة الاستيلاء على صندوق وقد أبقى القانون الحالي 

الاقتراع، وكذلك الأفعال التي يرتكبها أي عضو من أعضاء اللجان بتنظيم، وإعداد الجداول 
الانتخابية أو الاقتراع أو الفرز، وعلى العقوبة المقررة لها كما كانت في القوانين السابقة، وكذلك 

أحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها، والتقادم كما كانت في القوانين الحال بالنسبة لمخالفة 
  .)١٧٧(السابقة
  
  
  

                                                 
  .٢٩٥٨م، ص٢٠١٠ أيار ١٩، ٥٠٣٢، )٤٤م(ر، ع . ج  .١٧٣
  .٢٩٥٨، ص)٤٥(مع  .ر.ج  .١٧٤
  .٢٩٥٩، ص)أ/٤٦م (المصدر نفسه،  .١٧٥
  .٢٩٤٨، ص)أ/٢٠م (المصدر نفسه،  .١٧٦
  .٢٩٦٠-٢٩٥٩، ص)٤٩، ٤٨، ٤٧ب، /٤٦ (المصدر نفسه،  .١٧٧
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  :الخاتمة
  :خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات

  النتائج: أولاً
م ستة قوانين انتخاب، ٢٠١١م حتى عام ١٩٢١عرف الأردن منذ تأسيس الإمارة عام  -١

تي مثلت محطات مفصلية في تطور المملكة الأردنية الهاشمية إضافة إلى التعديلات المهمة ال
 .سياسياً واجتماعياً

إن مجلس النواب هو الجهة صاحبة الاختصاص بالفصل في صحة نيابة أعضائه،  -٢
 .ويصدر قرار الإبطال بأكثرية ثلثي الأعضاء

ون  بعد إجراء تعديل على قانم١٩٧٤بقيت المرأة محرومة من حق الانتخاب حتى عام  -٣
الانتخاب بتعديل تعريفة كلمة أردني وذلك بشطب كلمة ذكر الواردة في القانون الأصلي لسنة 

، وهذا الحرمان بطبيعة الحال منافٍ للديمقراطية )ذكر أم أنثى( والاستعاضة عنها بعبارة م١٩٦٠
 .كان لا بد من تعديله

الملك للدرجة التي حرمت فئات معينة بموجب القانون من حق الترشيح من بينهم أقرباء  -٤
تحدد بقانون خاص، وهذا القانون لم يصدر بعد؛ لذا فإن جميع أفراد الأسرة المالكة ممنوعون من 

 .هذا الحق
جمع الأردن عبر الفترات الزمنية بين أسلوب الانتخاب غير المباشر الذي أخذ به في  -٥

هل ادارياً في عهد الامارة مطلع القرن العشرين والقائم على انتخاب النواب على درجتين، وهو اس
مرحلة سادت فيها الامية، إلا أنه يسهل على الدولة التدخل خاصة بسبب انتشار الامية والوعي 
الغريب للاميين، وبين الانتخاب السري المباشر الذي يتم على درجة واحدة باختيار الناخبين 

 . النواب مباشرة
 والأقليات؛ إذ حدد مقاعد معينة لأبناء ضمن قانون الانتخاب تمثيل الفئات الاجتماعية -٦

مقاعد إضافة إلى مقاعد كوتا ) ٩(مقاعد والمسيحيين ) ٣(مقاعد والشركس والشيشان ) ٩(البادية 
 .مقعداً) ١٢(للنساء 

أخذ قانون الانتخاب بالأغلبية النسبية، وذلك بفوز المرشح الحاصل على أكبر عدد من  -٧
ن الذين أدلوا بأصواتهم إلى جميع من لهم حق الانتخاب الأصوات بغض النظر عن نسبة الناخبي

 .وبغض النظر عن نسبة الأصوات التي حصل عليها الفائز إلى مجموع أصوات المقترعين
راوح قانون الانتخاب بين إجراء الانتخابات بالقوائم المفتوحة التي يستطيع المواطن من  -٨

ابية كما نص عليه قانون الانتخاب لسنة خلالها انتخاب عدد من المرشحين في الدائرة الانتخ
 بالاستناد إليه حيث انتخب المجلس النيابي الحادي عشر م١٩٨٩، وأجريت انتخابات عام م١٩٨٦

 وبين الصوت الواحد المحدد الذي يقيد الناخب م١٩٩٣ آب ١٤ – ١٩٨٩ تشرين الثاني ١١في 
 لغاية اليوم، الذي أثّر في م١٩٩٣ بانتخاب مرشح واحد فقط، وهو ما أخذت به القوانين منذ عام

قدرة معظم الأحزاب في إيصال مرشحيها إلى مجلس النواب، وتزايد دور العشائر في المشاركة 
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الانتخابية عن طريق ترشيح مرشحيها الأمر الذي صاحبه تنافس داخل العشيرة الواحدة، أو بينها 
 .وبين العشائر الأخرى

دي والاجتماعي أثر في تطور قوانين الانتخاب في  لقد كان للتطور السياسي والاقتصا -٩
الأردن؛ فقد أجمعت الأسباب الموجبة لإصدار القوانين والتعديلات مواكبة تطور المملكة في 
المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إضافة إلى أنه جاء لنواحي تنظيمية بحتة في سبيل 

ق سير العدالة ومواجهة متطلبات المجتمع  الحديث، النهوض بمستوى العملية الانتخابية وتحقي
 . فضلاً عن أن بعضها جاء بهدف دعم الحياة الديمقراطية

يوقف استعمال حق الانتخاب عن العاملين في القوات المسلحة، والأمن العام والدفاع  - ١٠
جرد تركهم المدني والمخابرات العامة ورجال الدرك طيلة مدة خدمتهم الفعلية، ويعود لهم الحق بم

، وما تلاه أي بمعنى أن قوانين الانتخاب م١٩٦٠للخدمة الفعلية، وهذا مطبق في الانتخاب لسنة 
 .السابقة لم تكن تحرمهم هذا الحق

 .تنظم جداول الناخبين لكل دائرة على حدة - ١١
أي الوظيفة التي (لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس النيابي، وأي وظيفة عامة  - ١٢

 ).تبه من الأموال العامةيتقاضى صاحبها را
نصت قوانين الانتخاب في الأردن على حرمان الأشخاص الذين صدر عليهم حكم مدة  - ١٣

تزيد على سنة واحدة لجريمة غير أخلاقية، ولم يعفَ عنه للجريمة التي حكم عليه من أجلها، ومن 
 .الناحية العملية لم يحرم هؤلاء من حق الانتخاب

  : التوصيات
ردني إلى إيجاد قانون انتخاب عصري يكفل العدالة للجميع يأتي بعد دعوة المشرع الأ -١

حوار جميع المؤسسات ذات العلاقة مع تطبيق الضمانات الكفيلة لحرية ونزاهة الانتخابات وصحة 
إعلان النتائج حتى تعود ثقة الناخب بالمجالس النيابية فيقبل على صناديق الاقتراع للمشاركة في 

نيابية لإثراء الحياة النيابية، واستقرار الديمقراطية في الأردن؛ لأن قانون تشكيل المجالس ال
الانتخاب هو الأساس في العملية الديمقراطية ووضعها على المسار الصحيح النشط لما له من 

 .تفاعلات ستكون فاعلة في العمل السياسي والتنمية السياسية
الفصل في صحة نيابة أعضائه بدلاً جعل السلطة القضائية الجهة صاحب الاختصاص ب -٢

من مجلس النواب بما يضمن العدالة والحياد بِعَده سلطة مستقلة عن السلطات الأخرى وسلطة 
 .محايدة ومتخصصة

 .دعوة المشرع الأردني إلى توزيع المقاعد النيابية وفق أسس تكفل العدالة الاجتماعية -٣
خصيص المقاعد النيابية المتعلقة ببدو الشمال دعوة المشرع الأردني إلى إعادة النظر في ت -٤

والوسط والجنوب؛ وذلك لأن الغالبية الساحقة من أبناء تلك العشائر مستقرون في المدن والقرى 
فالبادية في مفهوم قانون الانتخاب تعني الانتماء إلى عشائر معينة، . والتجمعات السكانية الأخرى

لتسجيل في الجداول الانتخابية والترشيح لدوائر البادية من يعيش والدليل على ذلك أنه لا يستطيع ا
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حياة بدوية إلا إذا كان ينتمي إلى العشائر التي حددها القانون لكل دائرة، في حين يستطيع التسجيل 
 .والترشيح في الدوائر الانتخابية في المحافظة التي يقيم فيها أو يكون من بين أبنائها

 لحذف المواد التي هي تكرار لما ورد في الدستور الأردني بشأن دعوة المشرع الأردني -٥
شروط عضوية مجلس النواب؛ وذلك لإزالة التناقض ما بين قانون الانتخاب، والدستور حتى لا 

 .نكون  أمام مبدأ عدم دستورية القانون
 والجمعيات تكثيف الجهود بشأن تعزيز مشاركة المرأة في المجالس النيابية من قبل الاتحادات،

النسائية، ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على إزالة العوائق الحائلة دون وصول المرأة للبرلمان 
   .بالتنافس
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ABSTRACT 
 
This study investigates the history and development of election laws in Jordan in the 
period from 1928 to 2011. Elections in Jordan have gone through six election laws 
and dozens of amendments, in addition to instructions issued about them. Many 
amendments have been introduced about the duration of sessions; the number of 
election districts; increases in the number of representatives of some election 
districts; the length of the nomination period; the fees that the candidates for 
nomination need to pay; the period for election campaigning; the committees 
established to oversee the voting and sorting of ballots; the authority to declare 
winning candidates; and polling stations, with the awareness that the development 
of election laws provides a clear indication of the political, economic and social 
development that Jordan has witnessed since its foundation up to the present day. 
The study reached a number of conclusions, such as that the election laws in Jordan 
has varied among election methods. After beginning with indirect elections, by 
which representatives are elected in two stages, it shifted to secret direct elections in 
one stage, by which representatives are directly elected. That was in line with Jordan 
adopting a parliamentary system in 1947 based on two chambers of representatives 
and senators in place of the Legislative Council that combined the elected 
representatives and the representatives from the executive authority into one 
council. The manner of direct elections did not stipulate that the winning candidates 
should have a certain percentage of votes, but rather that receiving the highest 
number of votes was sufficient. The election laws began with open lists that gave 
the voter the right to choose a number of representatives that did not exceed the 
number of seats assigned for each election district and changed to a system based on 
one vote that allowed the voter to select only one candidate. That received wide 
criticism from different political spectrums, trade associations and civil society 
organizations, who considered it a reversal to the course of democracy. Despite the 
criticism, it has remained in force even after the 16th parliamentary elections. 
The study recommended quickly establishing a modern election law that all political 
and social groups can agree to. It should respond to the development of politics and 
lead to national solidarity among the political and economic groups in all the regions 
of the kingdom, abolishing factionalism, partisanship and sectarianism. Any delay 
in establishing this law will be at the expense of the political stability in the country. 
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